


 دعم الاستجابة





    الإدارة النقدية 

    
      19 يوليو 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      حماية الموارد المحلية النقدية والسائلة وتحسينها على النحو الأمثل  

          	
      رصد الالتزام المحلي بسياسات المفوضية وعملياتها المتعلقة بالإدارة النقدية  التماس الدعم والمشورة من المكتب الإقليمي أو المقر الرئيسي عند الحاجة.  

          	
      توقع التدفقات النقدية وإدارتها: التنبؤ بكمية التدفقات النقدية الواردة والصادرة في الأجلين القصير والطويل التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ وتخصيص الموارد بناء على ذلك 

          	
      عدم تجاهل أداء مزودي الخدمات المالية المحليين  تقييم فعاليتهم والنظر في التعديلات أو الإنهاء إذا لزم الأمر

          	
      عدم تأخير المصالحة إجراء مقارنة منتظمة بين الأرصدة النقدية الفعلية والمبالغ المسجلة لتحديد أوجه التباين على وجه السرعة

        

      

      
        لمحة عامة

        
          الإدارة النقدية هي عبارة عن العملية التي تحقق أقصى قدر من التدفقات النقدية من خلال التوقيت المناسب للإيصالات والمدفوعات والعمليات المصرفية. تحافظ الإدارة النقدية الجيدة على سير الأمور بسلاسة!

          ويمكن تقسيم الإدارة النقدية إلى ما يلي: 

          أ) إدارة النقدية المستمرة، التي تتعلق بالممارسات اليومية لتحقيق أقصى استفادة من النقد المتاح. ومن الأمثلة على ذلك إدارة الحسابات المستحقة الدفع (الفواتير التي يتعين دفعها) وتحسين الإجراءات المصرفية.

          ب) التخطيط النقدي/التنبؤ بكمية النقد، أي توقع موعد وصول الأموال (التدفق الوارد) وخروجها (التدفق الصادر)، أي الإيرادات المستلمة والمدفوعات. ومن خلال معرفة مقدار الالتزامات المالية، والعملة النقدية ومتى تدعو الحاجة إليها، يمكن الوفاء بالالتزامات المالية للمنظمة في الوقت المناسب، ويمكن استثمار الأموال غير المستخدمة التي تديرها خزانة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل توليد إيرادات من الفوائد.

          ج) الحساب المصرفي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وإدارة المصروفات النثرية، ما يعني اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية للتعامل مع أموال المفوضية.

          ولا يتناول هذا القيد سوى التنبؤ النقدي، والحساب المصرفي وإدارة المصروفات النثرية للمفوضية.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          في حالات الطوارئ، تصبح الإدارة الفعالة للموارد المالية (النقدية) على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لجهود الاستجابة التي تنفذها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يجب أن تكون الأموال متاحة كما ويجب تشغيل آليات الدفع على الفور.

          قد يتطلّب فصلُ المهام مراعاةَ اعتبارات خاصة في المكاتب الصغيرة أو عمليات الطوارئ أو في المكاتب التي يتغيّب فيها الموظفون الذين يؤدّون المهام الأساسية للرقابة الداخلية لفترات طويلة. وفي بعض الظروف، قد يقلّ عدد الموظفين المتوفرين لشغل الأدوار الأساسية للرقابة الداخلية. وإذا نشأت مثل هذه الظروف، ينبغي أن تتقدم العمليات القُطرية بالتماس الدعم من مكتبها الإقليمي من أجل ضمان احترام مبدأ فصل المهام في جميع الأوقات حتى مع تضاؤل القدرة المحلية. يمكن لإطار تفويض الصلاحيات وتخصيص الأدوار أن يستوعب نفس الأدوار في وحدة أعمال واحدة إثر تمديدها لوحدة أعمال مختلفة. ويمكن للمكاتب الإقليمية عند الاقتضاء أن تؤدي مهام معيّنة فيما يتعلق بمكاتبها القُطرية المعنية.

          بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإدارة النقدية في حالات الطوارئ مسألة أمنية. وتقع على عاتق المكاتب استشارة مسؤول الأمن الميداني لديها. وبالتنسيق مع سائر وكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلد، يمكن لمسؤول الأمن الميداني أن يساعد في نقل الأموال النقدية، وأن يستعرض أمن المباني المادية مع اختيار نظام أمني مناسب، بما في ذلك حراس الأمن.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          تودع الأموال النقدية في حسابات مصرفية أو حسابات نقدية أو حسابات مصروفات نثرية لتلبية الاحتياجات التشغيلية الفورية وتمكين المدفوعات الفورية.

          يجب ضمان أن يتبع المكتب، في جميع الأوقات، الإجراءات والعمليات التي تمتثل امتثالاً كاملاً للقواعد المالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن المهم أن يتم الفصل بين الواجبات والأدوار والمسؤوليات، ومراعاة الضوابط المالية التي تفرضها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل حماية مواردها النقدية.

          تشمل عمليات الإدارة النقدية من خلال شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري دائرة الخزانة والنقد (خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري):

          
            	الموافقة على الدخول في اتفاق مصرفي أو تقديم نقدي من طرف ثالث

            	الموافقة على فتح حساب مصرفي وحساب نقدي

            	الإذن للموقعين المصرفيين على حساب مصرفي تديره العمليات الميدانية

            	الإذن بطلبات تجديد الموارد لتمويل حساب مصرفي

          

          
            التخطيط النقدي/التنبؤ النقدي
          

          إن توقعات التدفق النقدي هي عبارة عن توقعات قصيرة الأجل لحركة النقد وآثارها على وضع السيولة للعملية. واعتماداً على حجم العملية والبرامج، يمكن التنبؤ على أساس يومي (ويسمى أيضاً تحديد الموقع النقدي اليومي)، أو شهري أو فصلي أو سنوي، على أساس متجدد.

          وبغية التنبؤ بشكل صحيح بالتدفقات النقدية للمكاتب ولإجراء عمليات تجديد الموارد في الوقت المناسب، يتوجب على المكاتب القطرية استخدام وظيفة التنبؤ النقدي في وحدة الإدارة النقدية التابعة لنظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة (Cloud ERP). وينبغي طلب الأموال النقدية اللازمة للصرف الفوري في أقرب وقت ممكن من تاريخ الصرف المتوخى لتجنب تراكم الأرصدة المصرفية المرتفعة عبثاً.  يجب عدم المبالغة إطلاقاً في الحسابات المصرفية الفعلية والحسابات المصرفية التقنية. أما الأرصدة النقدية التي تحتفظ بها المكاتب القطرية فتكون متاحة لتغطية المصروفات المأذون بها عند الاقتضاء. لا ينبغي اعتبار المبالغ النقدية التي استُلمت بالفعل محفوظة أو محتفظ بها لأي غرض معين في حال تأخرت المدفوعات المقررة. ومن الضروري إبقاء الأرصدة النقدية عند الحد الأدنى المطلوب للصرف الفوري على مدى الشهر من دون الحاجة إلى مزيد من طلبات تجديد الموارد. ويجوز للعمليات الكبيرة أن تقدم طلبات لتجديد الموارد كل أسبوعين.

          ويُنصح بالاحتفاظ فقط بالكمية النقدية التي تحتاجها للمدفوعات الفورية، ولا يُنصح بالاحتفاظ بأرصدة نقدية مفرطة على الصعيد الميداني في حسابات مصرفية أو نقدية. يُرجى استشارة خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري بانتظام للموافقة على كيفية تجديد الأموال لحساب مصرفي مخصص للمتطلبات القادمة.

          لتقديم طلبات تجديد الموارد، راجع التفاصيل الواردة في وثيقة الاستعراض العام للعملية: تجديد الموارد النقدية وعرض تجديد الموارد النقدية بشأن مركز التدريب على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة (Cloud ERP)، تحت الملف الفرعي الإدارة النقدية للمجموعات الفرعية، والتسوية المصرفية.

          
            الحساب المصرفي وإدارة المصروفات النثرية للمفوضية
          

          ويجب الاحتفاظ بنقود المفوضية جميعها، باستثناء المصروفات النثرية، في حسابات مصرفية تنشئها خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري تحت سلطة المراقب المالي. وبالإضافة إلى الحسابات المصرفية الحقيقية، تتواجد الحسابات المصرفية التقنية في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، مثل حسابات المصروفات النثرية والحسابات النقدية.

          وحدها خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري مخوّلة بإقامة علاقات جديدة مع مصرف أو مزوّد آخر للخدمات المالية، وفتح حسابات مصرفية للمفوضية وإغلاقها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لتشغيلها، وتعيين الموقّعين لدى المصارف. وإذا لم تكن نظم الدفع المركزية مجدية بالنسبة لجميع المدفوعات، ينبغي على المكتب القطري أن يجري استقصاءً حول المصارف المحلية لفتح حساب محلي يوفر المزج الصحيح بين جودة الخدمة وتكلفتها. وعندما تدعو الحاجة إلى فتح حساب مصرفي جديد لمكتب من المكاتب، يجب على الممثل/رئيس المكتب أن يضمن تعيين موظفين أكفاء ومكلفين بإجراء تسويات دورية للحساب المصرفي.

          في حال بقيت المصروفات النثرية محفوظة في المكتب، فيجب حفظها في خزنة تحت إشراف وديع المصروفات النثرية المعين. ولا يُسمح لموظفي المفوضية بحيازة أو حمل نقود المكاتب مادياً. وفي حال قيامهم بذلك، فإنهم يعرّضون أنفسهم والمكتب لخطر أمني كبير.

          لإنشاء حساب نقدي واعتماده، لا بد أولاً من تبرير الاحتياجات الدقيقة وتحديد الأسقف النقدية. ويمكن وضع ترتيبات التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ في حالات الإجلاء. إن الحسابات النقدية منفصلة عن حسابات المصروفات النثرية. حتى ولو وُجد الحساب النقدي، فلا بد من الحصول على تصريح منفصل لفتح حساب مصروفات نثرية. لمزيد من التفاصيل، راجع عرض المصروفات النثرية والحسابات النقدية على مركز التدريب على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، تحت الملف الفرعي التسليفات التشغيلية والنفقات. وبوجه عام، لا يُعتمد الحساب النقدي إلا في حالة عدم توافر مصارف محلية أو خدمات مصرفية في منطقة العمليات. عند الإمكان، استخدم الخدمات المصرفية المحلية للحد من مخاطر الخسائر النقدية. كما ذُكر آنفاً، فإن التعامل مع النقود يعرض المكتب والمتورطين لخطر كبير. راجع خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري والحسابات والخدمات المالية التابعة لشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري وحدة دفتر الأستاذ العام في حال عدم توفّر الخدمات المصرفية.

          تُدار الحسابات المصرفية في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة عن طريق حسابات طبيعية مخصصة. في وحدة إدارة النقد التابعة لنظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، يجب ربط هذه الحسابات بأدوار المستخدمين (موظفين محددين يجرون المعاملات مقابل الحساب ذي الصلة). تقيّد شفافية الحسابات المصرفية والنقدية وحسابات المصروفات النثرية والوصول إليها ضمن نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة على أساس السياقات الأمنية، بحيث لا يمكن إلا للمستخدمين المعتمدين عرض أو تنفيذ المعاملات على أي حساب محدد. عند فتح حساب مصرفي أو نقدي أو حساب المصروفات النثرية في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، يتم ربطه ببعض الخصائص مثل وحدة الأعمال والكيان القانوني. عندئذ يُحدّد الملف التعريفي الأمني الذي يخصّص الحسابات المصرفية التي يمكن للمستخدم أو لمؤدي الدور الوصول إليها. ويرتكز الملف التعريفي الأمني على الخصائص المحددة أثناء إنشاء الحساب المصرفي. وذلك يعني أن المستخدم، عندما يسجل دخوله باستخدام هذه المسؤولية، يمكنه فقط الاطلاع أو إجراء معاملة باستخدام الحسابات المصرفية المرتبطة بالملف التعريفي الأمني.

          الشفافية ومراقبة الدخول: عندما ينتقل المستخدمون إلى صفحات الحساب المصرفي أو يقومون بمعاملات ذات صلة بالمصارف، فلن يروا الحسابات المصرفية التي يُسمح لهم برؤيتها إلا بناءً على ملفاتهم الأمنية ذات الصلة.

          ولفهم الأدوار وحقوق الوصول إلى أمن البيانات التي يجب أن يعينها المستخدم من أجل ممارسة وظائف محددة في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، راجع المذكرة التنفيذية 4 من نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة: تفويض الصلاحيات وتخصيص الأدوار التابع لنظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة.

 

          
            
              المدفوعات
            
          

          تماشياً مع القوانين المالية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعند الإمكان، سدّد المدفوعات بحسب طرائق التحويل الالكتروني المطبقة لضمان أعلى مستوى من الضوابط الداخلية. وينبغي صرف المدفوعات بالعملات الرئيسية (على سبيل المثال بالدولار الأمريكي أو باليورو) في التحويلات المالية الإلكترونية مباشرة من الحسابات المصرفية في المقر الرئيسي، عن طريق التجهيز المركزي لدورة الأجور. للاطلاع على المدفوعات المركزية بالعملات الرئيسية، راجع خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، ووحدة الحسابات المستحقة الدفع لدى الحسابات والخدمات المالية التابعة لشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري. لمدفوعات المصروفات النثرية، راجع التفاصيل في عرض المصروفات النثرية والحسابات النقدية على مركز التدريب على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة، تحت الملف الفرعي التسليفات التشغيلية والنفقات.

          وتماشياً مع القوانين المالية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعلى نحو استثنائي، يجوز للمراقب المالي أن يأذن باستخدام الشيكات أو التعليمات المصرفية أو المدفوعات النقدية. ينبغي تقليل مدفوعات الشيكات والمعاملات النقدية إلى أدنى حد للحد من مخاطر إساءة الاستخدام والغش. ويمكن اعتماد مدفوعات الشيكات والمدفوعات النقدية فقط في حال تعذّر إجراء التحويلات المالية الإلكترونية في البيئة المصرفية المحلية. وتستلزم مدفوعات الشيكات أيضاً توقيعاً مزدوجاً، فيوقّع على الشيك اثنان من الموقعين على المصارف المعينين حسب الأصول. التقدم بطلب من خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري لتحديد سقف لمدفوعات الشيكات والموافقة عليه، ويقتضي احترام هذا السقف على الدوام، فيتعيّن على المكاتب ألاّ تحرّر شيكات تتخطى حد الرصيد.

          لا يمكن إجراء التحويل الإلكتروني للأموال إلا من الحسابات المصرفية المدرجة علي قائمة الحساب المصرفي لتحويل الأموال إلكترونياً الصادرة عن خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري. لا يجوز البدء بالتحويلات المصرفية من الحسابات المصرفية غير المدرجة في قائمة الحساب المصرفي المركزية لتحويل الأموال إلكترونياً. عند الإمكان ومتى تبيّن أن الأمر عائد بالمنفعة من حيث التكلفة/الوقت، استخدم حسابات عالمية متعددة العملات (دولار أمريكي أو يورو) لدفع العملات المحلية بُغية التقليل قدر الإمكان من استخدام حسابات مصرفية متعددة مختلفة. مع الحرص على تبسيط المدفوعات من خلال امتلاك حساب مصرفي واحد «للدفع» لكل عملة محلية. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تنشأ جميع المدفوعات للموردين بالعملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري، على نحو مثالي، من حساب مصرفي عالمي واحد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بصرف النظر عن موقع المورد. وينطبق ذلك عندما تكون التحويلات المصرفية الدولية ممكنة في البلد الموازي ولا تتأثر بأنظمة أخرى مثل العقوبات. يمكن إدارة دورات الأجور المركزية عبر الحسابات المصرفية لدى بنك الاتحاد السويسري (UBS) التي يتحكّم بها المقر الرئيسي وبعدة عملات إضافية، بما في ذلك الفورنت المجري، والكرونة الدانمركية، والكرونة السويدية، والكرونة النرويجية، والين الياباني، والدولار الأسترالي، والليرة التركية، والدولار الكندي.

          ينبغي الالتزام بدقة بعمليات التفويض المعتمدة عند الإذن بالمدفوعات والنفقات. ولدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شرط معياري هو التوقيع المزدوج على جميع المدفوعات، من جانب اثنين من الموقعين على المصارف المعينين حسب الأصول. فعند الدفع إلكترونياً عبر المركز الرقمي لحلول الخزانة، تكفي موافقة معد الدفع والموافق على الدفع كإذن مزدوج بدلاً من التوقيع المادي المزدوج. يجب دائماً الموافقة على المدفوعات في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة قبل الإفراج عن أي نقود موجودة في بنك أو حساب نقدي لأطراف ثالثة. ومن حيث المبدأ، لا تسمح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدفع مبالغ إلى كيانات أخرى غير البائع الذي أبرمت معه المفوضية أساساً تعاقدياً ملزماً قانوناً لشراء السلع و/أو الخدمات (أمر الشراء).

          
            المخاطر ذات الصلة
          

          إن بيئات الطوارئ غير آمنة بطبيعتها والمعاملات النقدية تنطوي دائماً على مخاطر. وتشمل الشواغل الرئيسية ما يلي:

          
            	الاحتيال المالي واختلاس الأموال

            	الخسائر المكبّدة من خلال (1) التعامل النقدي و (2) مدفوعات الشيكات و (3) المدفوعات اليدوية

            	الأخطار التي تهدد أمن أو سلامة الموظفين الذين يستخدمون النقد أو يتعاملون معه

            	مخاطر تلطّخ السمعة والمخاطر القانونية المرتبطة بعدم الوفاء بالالتزامات المالية تجاه البائعين والشركاء وما إلى ذلك

          

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            تحديد ما إذا كانت الحسابات المصرفية الموجودة في البلد، أو الحسابات المصرفية في المقر الرئيسي، تسمح بالدفع المركزي داخل البلد أو بالدفع المركزي عن طريق المقر الرئيسي. في حال السماح بذلك، تجنّب فتح حساب مصرفي جديد. في حال عدم السماح، فيجب تحديد الحسابات المصرفية والحسابات النقدية اللازمة للتشغيل، ومعرفة أشكال الدفع المقبولة في المنطقة. في هذه الحالة، يُرجى التواصل مع خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري في المقر الرئيسي.

          

          
            ينبغي تحديد الموظفين الذين تحتاجهم لإدارة نقدية فعالة في العملية، بما في ذلك الأدوار المتعلقة بنظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة والتي يجب تكليفها وفقاً لذلك. راجع مدخل دليل الطوارئ بعنوان تفويض الصلاحيات وتخصيص الأدوار المتعلّق بإدارة الوصول إلى نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة.

          

          
            تحليل وجمع المعلومات عن الخدمات المصرفية المتاحة، والنظراء، والعملات المستخدمة والمتاحة، والمسافة الجغرافية لمزودي الخدمات، وممارسات وكالات الأمم المتحدة الأخرى والسلك الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية والموردين، والخدمات التي يستخدمونها. وعند الحاجة إلى فتح حسابات مصرفية جديدة، ينبغي التقدم بطلب إلى خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري للحصول على الموافقة.

          

          
            يجب طلب الموافقة على إنشاء حساب نقدي عندما لا تكون الخدمات المصرفية متاحة في المنطقة. ينبغي وضع إجراءات تشغيل موحدة محلية مع الوديع المعيّن لإدارة الحسابات النقدية، والحصول على خزنة وتركيبها، وتحديد خدمات التسليم النقدي أو خدمات البريد المتوفرة في المنطقة.

          

          
            يجب توقّع الاحتياجات النقدية الفورية بناءً على الاستخدام أو الاحتياجات المتوقعة، بالعملات ذات الصلة ولكل الحسابات. ينبغي التقدم بطلب تجديد الموارد عبر نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة (Cash -> Management -> Cash Management Request). ويتم تقديم الطلب إلى خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري للمبلغ الذي تحتاج إلى صرفه على الفور.

          

          
            يجب تسمية الموقعين المصرفيين المعتمدين وتحديث القائمة بانتظام. وبما أن تغييرات الموظفين تتكرر خلال عمليات الطوارئ، يجب على المكاتب الميدانية أن تقدم طلبات تغيير الموقّعين المصرفين إلى خزانة إدارة الشؤون المالية والتنظيمية على الفور كلما غادر أحد الموقعين المأذون لهم بذلك. ينبغي طلب إجراء تغييرات في تأليف فريق الموقعين المرخص لهم من خلال تقديم استمارة الموقعين من مصارف الخزانة على بوابة خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يُوجّه الطلب أولاً إلى معتمد محلي وبعد ذلك إلى خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، التي ستراجعه وتمنح الموافقة النهائية. وحدها خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري تتمتع بسلطة إصدار تعليمات للمصارف لترشيح وتغيير الموقعين المصرفيين المعتمدين على الحسابات المصرفية الميدانية. عندما يتلقى المصرف تعليمات من خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري، يتعيّن على الموقعين المرخص لهم أن يسجّلوا توقيعاتهم لدى المصرف المعني عن طريق تقديم عينات توقيعات. 

          

          
            في حال عدم توفّر نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة في الموقع، يتوجب ضمان إرسال طلب تجديد الموارد إلى خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري عن طريق المكتب الإقليمي أو التمثيل أو أي مكتب آخر داخل البلد من قبل موظف مُنح سلطة تفويض الصلاحيات وتخصيص الأدوار لتقديم الطلب نيابة عن المكتب المطلوب. وعند طلب تجديد الموارد، يجب أن يستعرض المكتب تفاصيل توزيع النفقات التي يلزم دفعها، والمبلغ والعملة المطلوبين، وتفاصيل الحساب المصرفي للمفوضية الذي ينبغي إرسال الأموال إليه.

          

          
            تسوية الحسابات المصرفية والحسابات النقدية مرة واحدة في الشهر على الأقل، بدون تأخير، وحساب جميع المعاملات المالية التي حدثت. وفيما يتعلق بالحسابات النقدية، يجب استبقاء صحيفة للحساب النقدي للاحتفاظ بسجل للنفقات. هذا يحل محل بيان مصرف الطرف الثالث. راجع أيضاً وثيقة استعراض العملية: التسوية المصرفية .

          

          
            إجراءات الرقابة: تُخزّن النقود في خزانة آمنة تحت الرقابة المزدوجة لموظفي المفوضية المعينين. توضع الخزنة في غرفة مغلقة يُحظر الوصول إليها. ويجب حساب المبلغ النقدي المقبوض من قبل اثنين من الموظفين المعينين، الذين ينبغي أن يوقعوا على المبلغ المعدود. وينبغي إجراء العد المفاجئ لإجمالي المبلغ النقدي بشكل عشوائي مرة واحدة على الأقل في الشهر. يجب محاسبة "الوديع المعين" على التباينات النقدية المكتشفة خلال عمليات العد النقدي. ويجب إجراء عملية العد المفاجئ موظف معين من كبار موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يتحمل مسؤولية مباشرة أو إشرافية عن المحاسبة المتعلقة باستلام المبالغ النقدية وصرفها. وينبغي الإبلاغ فوراً عن أي سرقة نقدية إلى الممثل أو المدير الذي سيبلغ عن الحالة فوراً إلى المراقب المالي كما وإلى المفتش العام ويتخذ الخطوات اللازمة لتأمين الأدلة المتاحة.

          

        

      

      
        السياسات والمبادئ التوجيهية

        
          
            
              
                
          
      

              

              
                
          
      

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة
          مدقّق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN): التأكّد من صحة رقم الحساب المصرفي الدول…
          محولات العملات الأجنبية من رويترز
          وزارة المالية في الولايات المتحدة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 
          مركز التدريب على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة - الصفحة الرئيسية
          مركز التدريب على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة: مسرد المصطلحات
          السياسات والإجراءات والتعليمات المالية والإدارية
          وثيقة استعراض العملية: التسوية المصرفية
          وثيقة استعراض العملية: تجديد الموارد النقدية
          استمارة الموقعين من مصارف الخزانة على بوابة خدمات المفوضية السامية للأمم المتحد…
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          للمسائل المتعلّقة بالخزانة، يُرجى التواصل مع خزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري والخدمات النقدية على البريد الإلكتروني hqdfamts@unhcr.org.



وللمسائل المتعلّقة بالدفع، يُرجى التواصل معوحدة حسابات الدفع التابعة لخزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري على البريد الإلكتروني hqappayc@unhcr.org.



وللمسائل المتعلّقة بالحسابات النقدية والمصروفات النثرية، يُرجى التواصل مع وحدة دفتر الأستاذ العام للحسابات والخدمات المالية التابعة لشعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري على البريد الإلكتروني hqfiglc@unhcr.org وخزانة شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري والخدمات النقدية على البريد الإلكتروني hqdfamts@unhcr.org.

        

      

    

  
    فتح مكتب

    
      15 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      استشر دائماً ضابط الأمن الميداني والموظفين الفنيين وقسم البنية التحتية العالمية عند النظر في إنشاء وجود/مكتب للمفوضية  

          	
      تحدث إلى السلطات المحلية وسائر المصادر المحلية للتعرّف على الخيارات والظروف المحلية  

          	
      انظر في مختلف الخيارات، بما في ذلك تشارك مكان العمل مع وكالات أخرى للأمم المتحدة، مما يشكل خياراً جيداً، خاصة في المواقع الميدانية النائية           

          	
       التزم بقواعد الشراء، فعقد الإيجار هو عقد للخدمات   

          	
       لا تُحدث أي تغيير في أي بند من عقد الإيجار الموحد بدون موافقة دائرة الشؤون القانونية  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تتطلب بعض عمليات الطوارئ من المفوضية إنشاء مكتب جديد، إما لعدم وجود دائم للمفوضية في المنطقة، أو لصغر المكاتب الحالية ما يجعلها عاجزةً عن استيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة ضمن عملية طوارئ جديدة.  يلخص هذا المدخل الخطوات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند إقامة وجود ومكاتب جديدة.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          في الغالبية العظمى من عمليات الطوارئ الجديدة، يكون للمفوضية وجود رسمي بالفعل في البلد المعني. وفي الحالات الاستثنائية التي لا ينطبق عليها ذلك وكان على المفوضية إنشاء مكتب قُطري جديد، يتطلب الأمر موافقة المفوض السامي وتوقيع اتفاقية بشأن المقر مع الحكومة الوطنية.

          ولإقامة وجود جديد في المواقع الميدانية لعملية قائمة، يمكن للممثل والمكتب الإقليمي أن يقرّرا إنشاء مكتب فرعي أو ميداني جديد أو وحدات ميدانية جديدة. ويتوفر المزيد من الإرشادات في هذا الصدد في الوثيقة UNHCR/AI/2019/07/Rev.3 المرفقة المعنونة "إطار تخصيص الموارد: تفويض السلطة لإدارة الهياكل والموارد المالية والموارد من الموظفين.

          الأسئلة والمخاطر الرئيسية الواجب مراعاتها:

          
            	
              هل سيكون للوجود الميداني الجديد أثر إيجابي كبير وسريع على حماية النازحين وظروف عمل الموظفين والوضع العام للمفوضية في الاستجابة التشغيلية؟

            

            	
              هل أنّ ميزانية المستوى التنفيذي كافية لتغطية الاستثمار؟

            

            	
              يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الاهتمام والوعي والمعرفة فيما يتعلق بإنشاء مكتب إلى مشاكل طويلة الأجل، وتحمّل نفقات التجهيز التحسيني، وقيود على المساحة وقيود مادية يجب تفاديها

            

          

          إذا أسفرت المراجعة عن اتخاذ قرار بإقامة حضور مؤقت فقط طوال فترة الطوارئ، يُرجى مراجعة المعلومات المتعلقة بخيارات المكتب المؤقتة بسكن الموظفين

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          عند النظر في إنشاء مكتب جديد رسمياً أثناء حالة الطوارئ، يجب أيضاً النظر في الآثار طويلة الأجل التي تتجاوز مرحلة الطوارئ الحادة ومرحلة الإعلان عن حالة طوارئ من المستوى الأول إلى المستوى الثالث. ونظراً إلى أنّ المكتب الجديد يمثل استثماراً كبيراً من حيث الميزانية والوقت والمجهود، فيجب مراجعة المدة التي سيحقق فيها الاستثمار غرضه بعد الانتهاء المتوقع لحالة الطوارئ.

          تساؤلات مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار:

          
            	
              ما المدة والنطاق المتوقعين لوجود المفوضية في الموقع الجديد؟

            

            	
              هل يمكن تكييف مباني المكاتب مع الاحتياجات المستقبلية، بما في ذلك تقليص حجمها أو تشاركها مع وكالات أخرى للأمم المتحدة؟

            

            	
              هل يسمح عقد الإيجار بالإنهاء المبكر إذا لزم الأمر؟

            

            	
              في حالة إغلاق المكتب، هل يمكن استرداد الاستثمارات في البنية التحتية والمعدات (على سبيل المثال، نقلها إلى مكتب آخر)؟

            

          

           

          
            تعريف المكتب ونوعه في عمليات المفوضية
          

          
            المكتب القُطري
          

          
            	
              يرأسه ممثل معتمد لدى حكومة البلد الذي يقع فيه المكتب

            

            	
              مسؤول عن جميع وظائف المفوضية في البلد ويضمن الإبقاء على العلاقات مع الحكومة المضيفة والبعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدولية الأخرى في البلد

            

            	
              مسؤول عن تخطيط الاستراتيجية التشغيلية وتوفير الموظفين وإعداد الميزانيات، وإدارة وحدة أعمال العملية باستخدام التطبيقات المؤسسية مثل COMPASS وC-ERP

            

            	
              يعمل بالدولار الأمريكي وله حساب مصرفي محلي ويدير تجديد موارده النقدية

            

          

          
            المكتب الفرعي
          

          
            	
              يتم إنشاؤه عادةً في موقع استراتيجي، حيث تتمتع سلطات المقاطعات/السلطات الإقليمية بالولاية القضائية على الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية

            

            	
              تتم الموافقة عادةً على إنشائه من جانب الحكومة، وتشمل وظائفه دوراً تمثيلياً فرعياً في الجزء المحدد من البلاد

            

            	
              يتولى وظائف التنسيق والتشغيل والرصد، فيما يتعلق بكل من أنشطة الحماية والبرامج، ويشرف على الشراكات على مستوى المقاطعات/المستوى الإقليمي

            

            	
              يجوز له استخدام حساب مصرفي خاص به، وله ميزانيته الإدارية وجدول موظفين

            

            	
              تقع سلطة فتح أو إغلاق مكتب فرعي على عاتق مدير المكتب الإقليمي

            

          

          
            المكتب الميداني
          

          
            	
              مكتب تابع للمفوضية يعمل بكامل طاقته، ويقع عادةً بالقرب من السكان المشمولين باختصاص المفوضية في منطقة بعيدة من بلد ما

            

            	
              يتولى أدوار التشغيل والرصد فيما يتعلق بأنشطة الحماية والبرامج، ويشرف على علاقات المفوضية مع الشركاء على المستوى المحلي

            

            	
              تقع سلطة فتح أو إغلاق مكتب ميداني على عاتق الممثل القُطري/رئيس البعثة

            

          

          
            الوحدة الميدانية
          

          
            	
              وجود ضئيل للمفوضية (ليست "مكتباً") تعمل على توسيع نطاق وجود مكتب معين (مكتب قُطري أو فرعي أو ميداني)

            

            	
              تتسم بالمرونة التشغيلية، ويمكن نقلها من موقع إلى آخر، وعادةً ما تقع بالقرب من السكان المشمولين باختصاص المفوضية في المناطق النائية

            

            	
              يجب أن يرأس الوحدة الميدانية أحد موظفي المفوضية؛ وليس بالضرورة أن يكون هذا الموظف دولياً بما أنّ هذه الوحدة تضطلع بمسؤوليات محدودة وتخضع للإشراف الدقيق

            

            	
              تخضع للإشراف وتعتمد دائماً من الناحية الإدارية على المكتب القُطري أو الفرعي أو الميداني الذي تتبعه الوحدة وتقدم تقاريرها إليه

            

            	
              تقع سلطة فتح أو إغلاق وحدة ميدانية على عاتق الممثل القُطري/رئيس البعثة

            

          

           

          
            المدخلات المطلوبة للتخطيط لمكتب جديد
          

          
            	
              تقييم الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية ومساحة العمل والمرافق وإمكانية الوصول ومنطقة الاستقبال والتواصل مع النازحين، وما إلى ذلك. ويجب إجراء التقييم كفريق متعدد الوظائف للحصول على مدخلات شاملة

            

            	
              إشراك اختصاصيي الأمن التابعين للمفوضية أو الأمم المتحدة في التخطيط من البداية لإجراء تقييمات المخاطر وتقديم المشورة بشأن التدابير الأمنية المناسبة اللازمة للحصول على تصريح أمني من إدارة شؤون الأمن والسلامة بخصوص المبنى والموقع

            

            	
              استشارة مسؤول الإمدادات/المشتريات، إذ أن إنشاء مكتب جديد يتضمن خطوات للشراء والتقديم للموافقة على الالتزام. ويجب مراعاة قواعد الشراء، حتى إذا كان عقد الإيجار العقاري من بين بنود الشراء المستثناة من الطرق الرسمية لطلب تقديم العطاءات في الحالات التي لا تسمح فيها ظروف السوق بالمنافسة الفعلية

            

            	
              الاتصال بموظف الشؤون الإدارية أو موظف شؤون الميزانية لإجراء تحليل التكاليف والمنافع، والتحقق مما إذا كانت  الوثيقة المتعلقة باعتمادات الميزانية الإدارية تتضمّن ميزانية تشغيلية لتغطية عقد الإيجار والاستثمارات والتكاليف المرتبطة به

            

            	
              طلب المشورة الفنية من موظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظم المعلومات الجغرافية بشأن الاتصالات والبنية التحتية والطاقة

            

            	
              طلب مراجعة وتعليقات دائرة الشؤون القانونية على مشروع عقد الإيجار المتفق عليه

            

            	
              إبلاغ المكتب الإقليمي بهذا الشأن ومشاركة مسودة إطار تخصيص الموارد للتعليق عليها

            

          

        

      

      
        القائمة المرجعية لفتح مكتب

        
          
            
              1. تقييم الموقع:
            

            
              	القرب من المدن والبلدات والقرى،

              	والقرب من البنية التحتية للتنقل وطرق الوصول (الطرق والسكك الحديدية والمطارات وما إلى ذلك)

              	الوصول إلى المرافق والخدمات العامة (الكهرباء والماء والهاتف والتدفئة والصرف الصحي)، بما في ذلك المولدات الاحتياطية وأجهزة الإمداد بالكهرباء بدون انقطاع

              	القرب والوصول إلى النازحين قسراً وعديمي الجنسية

              	وجود وقدرات للشركاء وسائر وكالات الأمم المتحدة

              	وجود المنشآت الحكومية المحلية أو دون الإقليمية

              	الحالة الأمنية (اطلب من ضابط الأمن الميداني أو إدارة شؤون السلامة والأمن إجراء تقييم للمخاطر الأمنية)

              	التعرض للأخطار الطبيعية (الفيضانات والزلازل والانهيالات الأرضية والأعاصير وحرائق الغابات وما إلى ذلك)،

              	ووجود أماكن إقامة تابعة لوكالات الأمم المتحدة

              	توافر خدمات المستشفيات أو العيادات في المنطقة

            

          

          
            
              2. تحديد الخيارات:
            

            
              	الاستخدام المؤقت للمرافق الفندقية المعتمدة من إدارة شؤون السلامة والأمن

              	تشارك المبنى مع وكالات أخرى للأمم المتحدة أو مع منظمات شريكة غير حكومية

              	المباني المقدمة بدون إيجار من قبل الحكومة المضيفة

              	المباني التي توفرها الحكومة بدون مقابل

              	المباني المستأجرة تجارياً (عقود إيجار)

              	إنشاء المكاتب (وهياكل الإقامة) المؤقتة، مثل المكاتب التي تأتي على شكل خيام أو المكاتب الجاهزة أو المكاتب جاهزة الصنع

            

          

          
            
              3. مواصفات المبنى:
            

            
              	مساحة مكتبية كافية للمستخدمين لكل متر مربع. تبلغ المساحة الإجمالية الموصى بها اللازمة للفرد، بما يشمل مساحة العمل والتحرك ووظائف الدعم نحو 15 متراً مربعاً للشخص الواحد

              	يكون المبنى آمناً من الناحية الهيكلية لجهة قدرته على مقاومة الزلازل ومخاطر الانفجارات والحرائق، ويخضع للصيانة الجيدة أو يسهل

              	تجديده يمكن إدراج خيارات أماكن إقامة الموظفين في نفس المجمع الذي ستكون فيه المكاتب، إذا كان ذلك مطلوباً وملائماً

              	تكون المكاتب آمنة حيث يُتاح للنازحين قسراً وموظفي المفوضية إمكانية الدخول بتصريح وتحت المراقبة في حين يُمنع الدخول على مَن ليس لديه تصريح وتحظى المكاتب والأصول والملفات بالحماية المادية

              	الاتصالات: تكون مباني المكاتب ملائمة للاتصالات اللاسلكية والساتلية، ويتوفّر الاتصال بالإنترنت أو يكون هذا الاتصال ممكناً أماكن

              	وقوف السيارات: تضم المباني مرافق آمنة لوقوف السيارات 

              	السلامة من الحرائق: يوجد بالمبنى مدخلان على الأقل (مدخل رئيسي ومدخل للطوارئ)  

              	إمكانية الوصول: الحرص على إنشاء مبانٍ يسهل وصول جميع الأشخاص إليها، بما في ذلك النازحون قسراً والقوى العاملة من خلال إنشاء أماكن عمل صحية وشاملة 

            

          

          
            
              4. العناية الواجبة:
            

            
              	الاتصال بدائرة الأمن الميداني في شعبة الطوارئ والأمن والإمداد بشأن التدابير الأمنية، وبضابط الأمن الميداني/مساعد مستشار الأمن الميداني لإجراء تقييم المخاطر الأمنية للمبنى/المجمع: عدم السعي أو عدم اتخاذ قرار بشأن عقد لمبانٍ جديدة قبل الحصول على تصريح أمني من إدارة شؤون السلامة والأمن لإنشاء الموقع والمبنى

              	الحصول على شهادة توافق المبنى مع قواعد البناء الوطنية، بما في ذلك تقييم مقاومة الزلازل، إن وُجد الاتصال بقسم البنية التحتية العالمية في شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري أو أحد المستشارين التقنيين المحليين للحصول على التوجيه التقني والهندسي

              	طلب ومراجعة إثبات ملكية المباني، وهوية المالك والرقم الضريبي، وتفويض موقِّع عقد الإيجار المعيَّن إذا لم يكن هو المالك. وإجراء التحقق من النزاهة (التحقق من اسم المالك مقابل قوائم العقوبات)

              	طلب إثبات التأمين على المبنى من جانب المالك، إذا كانت التشريعات الوطنية تنص على وجود تأمين

              	توضيح قبول نموذج عقد الإيجار الخاص بالمفوضية مع موقِّع عقد الإيجار المحتمل، بما في ذلك الشروط الدبلوماسية وشروط التجديد والترميم.

              	الاتصال بقسم الخضرنة والاستدامة في شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري للحصول على المشورة التقنية بشأن الطاقة النظيفة واستخدام المولدات

              	بعد تحديد المباني، يتم استخدام اتفاق الإيجار الموحّد المعتمد من جانب دائرة الشؤون القانونية. ويُرجى عدم إجراء تنقيحات أو توقيع نسخة أخرى بدون الحصول على إذن مسبق لذلك. ثم تقديم المشروع النهائي للاتفاق إلى دائرة الشؤون القانونية لمراجعتها  وفي حالة تقاسم المباني مع وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة: تتم مطالبة دائرة الشؤون القانونية، قبل التوقيع على أي مذكرة تفاهم مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة بشأن تقاسم المباني، بالتحقق مما إذا كانت مذكرة التفاهم متوافقة مع نموذج المفوضية الخاص بتقاسم المباني

              	قبل التوقيع على عقد الإيجار، تتم مراجعة ما إذا كانت موافقة لجنة العقود المعنية مطلوبة (راجع مدخلات دليل العمل في حالات الطوارئ بشأن إجراءات المشتريات العادية والإجراءات الاستثنائية للمشتريات أثناء حالات الطوارئ)

              	إرسال إخطار رسمي وفقاً لإطار تخصيص الموارد إلى شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري من خلال إجراء الميزانية العادية لإنشاء مركز عمل جديد في النظام المؤسسي (رابط لوحدة الأعمال التشغيلية) إذا كان المكتب الجديد موجوداً في موقع جديد أيضاً

            

          

          
            
               5. الانتقال إلى المباني والاستقرار فيها:
            

            
              	اتخاذ جميع التدابير العاجلة اللازمة للامتثال لإدارة المخاطر الأمنية (SRM) أو الترقية المناسبة إلى تدابير إدارة المخاطر الأمنية (SRMM) فور توقيع عقد الإيجار وقبل إشغال المباني

              	ملء خطاب الفحص عند الإيجار (تقرير حالة المبنى) في بداية عقد الإيجار لتسجيل حالة المباني قبل إشغالها

              	تسجيل جميع المباني في قاعدة البيانات الخاصة بمرافق المفوضية، حتى إذا كان وجود المباني مخططاً له فقط وليست قائمة بعد

              	اتخاذ خطوات عاجلة لتوفير التجهيزات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات واللوازم المكتبية، وتنسيق أي أعمال تنظيف أو إصلاحات ضرورية

              	إجراء اختبارات لجميع المعدات وأنظمة الأمان والسباكة والكهرباء والغاز والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء قبل بدء الزملاء بالعمل في المساحة الجديدة ومعالجة أي مشكلات تقنية

              	إدراج جميع المتطلبات (الإصلاحات والتجديدات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأثاث المكتبي وتدابير إدارة المخاطر الأمنية وما إلى ذلك) في تقديم الوثيقة المتعلقة باعتمادات الميزانية الإدارية

              	إخطار الجهات النظيرة الداخلية (المقر الرئيسي/المكتب الإقليمي، وجميع موظفي العمليات) والخارجية (وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والحكومة الوطنية/وزارة الخارجية) بوجود المكتب الجديد وعنوانه

            

          

        

      

      
        السياسات والمبادئ التوجيهية

        
          
            
              
                
          
      

              

              
                
          
      

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          قسم البنية التحتية العالمية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
          الموقع المرجعي لقاعدة البيانات الخاصة بمرافق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤ…
          الاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ
          المكاتب المؤقتة وسكن الموظفين
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          قسم البنية التحتية العالمية، شعبة الإدارة المالية والتنظيم الإداري: hqgis@unhcr.org

          دائرة الشؤون القانونية: hqle00@unhcr.org

          دائرة الأمن الميداني (شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة الأمن الميداني): hqfs00@unhcr.org

          المراقب المالي الإقليمي بالمكتب الإقليمي/كبير المسؤولين الإداريين

        

      

    

  
    الاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ

    
      05 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      ينبغي دائماً استشارة الأمن الميداني التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو إدارة شؤون السلامة والأمن قبل الشروع بأي مهمة ميدانية تتعلق بحالة طوارئ ما في الميدان ويجب أن يتم ذلك عند اتخاذ قرار/تعليمات إدارية بشأن المهمة

          	
      ينبغي الحصول على معلومات تفصيلية عن الظروف المحلية وذلك من الشركاء التنفيذيين الرسميين أو العاملين في الميدان وغيرهم من منظمات الأمم المتحدة و/أو المنظمات غير الحكومية الدولية/الوطنية التي تنشط في الموقع/المنطقة التي تشهد حالة الطوارئ

          	
      يجب التأكد من تمتع فريق البعثة بالتكوين المناسب بما في ذلك وجود موظفين ذوي مهارات متنوعة ويمتلكون خبرات في مجال الطوارئ، خاصة إذا كانت هناك حاجة للقيام بمهمة تمتد لفترة طويلة

          	
      ينبغي منح أعضاء فريق البعثة أدواراً وظيفية داعمة بما في ذلك وظائف الأمن والشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية إذا كان فريق البعثة لا يتضمن موظفين من تلك المجالات الوظيفية. ويكتسب ذلك أهمية خاصة في حالة المهمات الميدانية التي تتميز بمستوى عال من الصعوبة وتعمل في مناطق نائية دون إمكانية حصولها على الدعم الفني عن بعد من المكاتب المجاورة

          	
      إذا كان من الضروري إرسال بعثات بشكل متكرر إلى الموقع/المنطقة التي تشهد حالة طوارئ، فينبغي العمل مع الأمن الميداني/إدارة شؤون السلامة والأمن على تحديد مواقع تتمتع بالأمان ليتم إنشاء مراكز عمل مؤقتة ومخصصة فيها لتيسير العمل اليومي لأعضاء البعثة

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            تواجه المفوضية في كثير من الأحيان عمليات طوارئ تتطلب اتخاذ إجراءات فورية، وقد يتم ذلك أحياناً قبل الإعلان عن حالة الطوارئ بوقت طويل أو قد تكون تلك العمليات ذات طبيعة محلية أو قصيرة المدى مما لا يؤدي لإعلان رسمي لحالة الطوارئ. ويتم في مثل هذه الظروف تقديم الدعم الخاص بحالة الطوارئ من قِبل موظفين من داخل البلد الذي يشهد حالة الطوارئ أو عن طريق العمليات الموجودة في البلدان المجاورة. إن مهمات الطوارئ هذه التي يتم القيام بها في المناطق المتضررة غالباً ما تكون عاملاً أساسياً لتحديد حجم حالة الطوارئ وللمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخطوات اللاحقة بما في ذلك تحديد ما إذا كان سيتم توسيع نطاق الاستجابة وإعلان حالة الطوارئ. وبالرغم من ذلك توكل هذه المهمات في كثير من الأحيان لأفرقة ميدانية صغيرة لا تكون مجهّزةً بشكل كامل للتعامل مع أي عمليات طوارئ واسعة النطاق وتفتقر للموارد اللازمة للقيام باستجابة مُجدية خاصةً عند مواجهة حالة طوارئ تتصاعد سريعاً (كعمليات النزوح الجماعي والأزمات الناجمة عن المخاطر الطبيعية وما إلى ذلك).يلخص هذا المدخل بعض الخطوات الأساسية وأفضل الممارسات التي توصلت لها المفوضية بعد عقود من الخبرة في أنشطة الطوارئ في هذا المجال.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          غالباً ما تحدث حالات الطوارئ بشكل غير متوقع وتبدأ بشكل سريع. ولذلك فقد يكون الموظفون الموجودون أساساً في المنطقة والأقرب إلى موقع الطوارئ هم الوحيدين القادرين على القيام بمهمات كتقصي الحقائق المبكر وتقييم الاحتياجات وحتى تقديم الاستجابة الأساسية. ويشمل ذلك بشكل رئيسي الموظفين من المكاتب المجاورة داخل البلد وكذلك العمليات الموجودة في بلدان مجاورة والعاملة في بعثات عابرة للحدود. وكثيراً ما يلزم إرسال بعثات إلى مناطق المعابر الحدودية الدولية التي تشهد عبور الأشخاص ملتمسي اللجوء أو التي يرغب أولئك الأشخاص بعبورها. وفي مثل هذه الحالات يكون من المطلوب في كلا جانبي الحدود أن تتم مراقبة حركة العبور وكذلك تقديم المساعدة للأشخاص الذي أجبِروا على الفرار. إن مراعاة سلامة ورفاه جميع موظفي المفوضية المشاركين في البعثات الميدانية وعمليات الاستجابة المبكرة هو أمر في غاية الأهمية.

          منذ تأسيس المفوضية في عام 1950 كانت دائماً إحدى أبرز الجهات المستجيبة لحالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين والنازحين داخلياً، وما زالت تقوم بذلك الدور حتى اليوم، وهذا ما ساعدها على اكتساب ثروة من المعرفة والخبرات التي تراكمت لديها في مجال عملياتها الميدانية.  وفي حين تمت الاستفادة من معظم تلك المكاسب في تطوير إرشادات عملية وسياسات ذات صلة إلا أن بعض الدروس المستفادة قد لا تترجَم إلى قواعد معيارية ويُكتفى باستخدامها كنماذج توضح أفضل الممارسات. يحتوي هذا المدخل على بعض تلك الدروس مع إبقاء المجال مفتوحاً لإضافة المزيد منها من أجل إنشاء قاعدة معلومات شاملة لأفضل الممارسات وتسخيرها لخدمة الجهات المستجيبة التي تستجيب أولاً لحالات الطوارئ الميدانية. إن قاعدة المعلومات ستساعد تلك الجهات في ما تقوم به من جهود لتقديم أعلى مستوى من الفعالية في توفير الحماية للأشخاص النازحين وعديمي الجنسية.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              3.1 الأمن والأمان
            

            على الرغم من وجود مدخلات منفصلة تغطي اعتبارات كل من الأمن والسلامة إلا أنه من الضروري التأكيد على أهميتها بالنسبة للاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ خاصة عندما يتم تقديم الدعم من خلال أفرقة محلية/إقليمية تقوم بهذا العمل بشكل مؤقت في غياب عملية استجابة مُفرّغة لهذا الغرض.

            
              	
                إن جميع المهام الميدانية في المواقع/المناطق التي تشهد حالات الطوارئ يجب أن تتم مع الأمن الميداني أو إدارة شؤون السلامة والأمن، أو ينبغي على الأقل أن تجري بالتنسيق معهم/تحظى بموافقتهم.

              

              	
                إذا لم يكن هناك حضور على المستوى المحلي لموظفي الأمن الميداني التابع للمفوضية أو لإدارة شؤون السلامة والأمن فسيكون من الضروري إقامة تواصل مباشر مع أقرب نقطة يتواجدون فيها أو مع دائرة الأمن الميداني التابعة لشعبة الطوارئ والأمن والإمداد من أجل التنسيق لأي جوانب متعلقة بالأمن والسلامة بما في ذلك التحضيرات للبعثة والموافقات اللازمة لها.

              

              	
                إذا لم يحتوي فريق البعثة على أعضاء من موظفي الأمن التابعين للأمن الميداني أو لجهة أخرى، فسيكون من المستحسن ألا يتضمن الفريق إلا موظفين ذوي خبرة وأن يكون من بين أعضائه على الأقل سائقون وموظفون من الميدان/الحماية يتمتعون بخبرات ميدانية ذات صلة وخاصة بحالات الطوارئ.

              

              	
                كجزء من التحضيرات للبعثة وبالتعاون مع الأمن الميداني/إدارة شؤون السلامة والأمن، ينبغي علىقائد/أعضاء الفريق التواصل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وشركاء المفوضية الرسميين والتنفيذيين بالإضافة إلى أي منظمات غير حكومية دولية/وطنية عاملة في المنطقة التي تشهد حالة الطوارئ. إن الهدف من ذلك التواصل هو الحصول على معلومات تكون على أكبر قدر ممكن من التفصيل وتتعلق بالوضع على الأرض والظروف الأمنية بالإضافة لأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة بالمهمة.

              

              	
                قبل السفر، يجب على الأمن الميداني أو إدارة شؤون السلامة والأمن التواصل مع ممثلي السلطات إذا كانت هناك حاجة للحصول على أي موافقات للبعثة أو تصاريح أخرى للعبور/السفر بأمان أو إذا كان ينبغي على البعثة/يمكن لها أن تتلقى الدعم من قبل السلطات المركزية.

              

              	
                عند الوصول إلى موقع البعثة في الميدان سيكون من الضروري التواصل مع ممثلي السلطات المحلية و/أو وكالات إنفاذ القانون الحكومية خاصة في المناطق التي قد تشكل الحوادث الأمنية فيها خطراً على أعضاء فريق البعثة حتى وإن حصلت البعثة على الموافقات المطلوبة من الأمن الميداني/إدارة شؤون السلامة والأمن.

              

            

          

          
            
              3.2 التقييمات الخاصة بالموقع/المنطقة التي تشهد حالة الطوارئ
            

            في حين أن تركيز البعثات قد يكون مُنصبّاً على الوصول إلى السكان المحتاجين إلى الحماية يتعيّن على أعضاء الفريق المسؤولين عن القضايا الإدارية إجراء تقييم مبكر للظروف التي من شأنها أن تساعد في عملية صنع القرار لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة في المنطقة لبعثات وعمليات ميدانية أطول بما في ذلك التأسيس لتمثيل للمفوضية. ينبغي أن يشمل ذلك إقامة تواصل مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الرسميين أو التنفيذيين و/أو المنظمات غير الحكومية الدولية/الوطنية إن كانت أي منها تعمل في الموقع/المنطقة.

            
              	
                ينبغي التعرف على ما إذا كان أي من الشركاء المذكورين أعلاه يتمتع بتدابير أمنية خاصة به و/أو موظفين قد يساعدون فريق بعثة المفوضية في حال استدعت الحاجة، كما يتعين الحصول على أي تفاصيل إضافية حول الوضع الأمني ​​والتشغيلي العام في الموقع/المنطقة التي تشهد حالة الطوارئ.

              

              	
                ينبغي التحقق مما إذا كان أي من الشركاء لديه مكاتب أو تواجد يومي في الموقع/المنطقة التي تشهد حالة الطوارئ ومعرفة إمكانية استخدامها لغرض القيام بشكل مشترك باستضافة أعضاء فريق الطوارئ في الوقت الراهن أو في المستقبل إلى أن تقرر المفوضية ما إذا كانت ستؤسس تمثيلاً مؤقتاً أو دائماً/رسمياً.

              

              	
                يمكن تأسيس تمثيل مؤقت في أحد مراكز الاستقبال أو المرافق المشابهة التي أنشأتها السلطات أو الأمم المتحدة أو الشركاء من المنظمات غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية، إلا أن ذلك يتطلب حصول تلك الأماكن على تقييم إيجابي من قبل الأمن الميداني/إدارة شؤون السلامة والأمن. —
  
    
    

    المراجعة الآنية
  
  
    المراجعة الآنية

    
      26 نوفمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      المراجعة الآنية هي خطوة إلزامية في حالات الطوارئ من المستوى الثالثيتم إجراء 

          	
      المراجعة الآنية بعد مرور 3 أشهر على إعلان حالة طوارئ من المستوى الثالث

          	
      إجراء تقييم إجمالي لاستجابة الطوارئ من حيث دقة توقيتها وملاءمتها وفعاليتها حتى تاريخه

          	
      تحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم في الاستجابة وتقديم مقترحات لتصحيح المسار عند الاقتضاء

          	
      تقييم إلى أي مدى تم تنفيذ التوصيات (أي من البعثة المشتركة رفيعة المستوى)

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تُعدّ المراجعة الآنية أداةً إضافية للدعم في حالات الطوارئ من المستوى الثالث. وهي مراجعة قائمة على الأدلة تتناول الاستجابة التنفيذية للمفوضية حتى تاريخه، وتفضي إلى إعداد توصيات لتصحيح وتعديل المسار عند الاقتضاء

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            بعد مرور ثلاثة أشهر على إعلان حالة طوارئ من المستوى الثالث، يُجري المكتب الإقليمي وشعبة الطوارئ والأمن والإمداد وشُعب أخرى معنية في المقر الرئيسي مراجعة آنية بما يتوافق مع سياسة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ (صفحة مُتاحة باللغة الإنجليزية. فيما يلي الأهداف الرئيسية للمراجعة الآنية:

            
              	تقييم إجمالي لاستجابة المفوضية ومشاركتها من حيث دقة توقيتها وملاءمتها وفعاليتها على المستويَين القُطري والإقليمي وعلى مستوى المقر الرئيسي.

              	رصد تطبيق سياسة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ؛

              	توصية بإجراء تعديلات وتصحيح المسار عند الاقتضاء.

            

          

          تكون المراجعة الآنية عادةً على شكل استعراض مستندي، بما يشمل تقارير البعثة وتقارير الحالة نداءات التمويل وأوراق الاستراتيجية وهيكل الموظفين ووثائق أخرى ذات صلة، تليها مهمة وحلقة عمل مشتركة أو أيّهما. حيثما يتم الإعلان عن عدة حالات طوارئ من المستوى الثالث كجزء من وضع واحد، يمكن للمراجعة الآنية أن تشمل استجابة الطوارئ في جميع البلدان المعنية.

          إنّ المراجعة في الوقت الفعي هي ممارسة تشاركية تشمل عيّنة واسعة من أصحاب المصلحة. ويمكن أيضاً أن تشمل استشارة موظفين دوليين ووطنيين في المواقع الميدانية المشارِكة في الاستجابة للطوارئ على المستوى القُطري، والمنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية، وأعضاء مُختارين من الفريق القُطري للعمل الإنساني، والشركاء المنفذين، والجهات المانحة، والنازحين قسراً والأشخاص عديمي الجنسية.

          تركّز المراجعة الآنية على المستوى القُطري، وتدرس تحديداً:

          
            	
  
    
    

    إدارة الشراكات من أجل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ
  
  
    إدارة الشراكات من أجل التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ

    
      04 يوليو 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      استعراض الشراكات القائمة وتجميع المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة وتنظيمها بغية تحديد الثغرات المحتملة أثناء التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ ضمن سيناريو الطوارئ المتوقع

          	
      اختيار مجموعة من الشركاء المحتملين مسبقاً أثناء التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال نداء عاجل للإعراب عن الاهتمام، على أن تقوم اللجنة المعنية بتنفيذ إدارة الشراكات والمتعددة الوظائف بتقدير النتائج

          	
      ضمان إتمام التسجيل والعناية الواجبة والتحقق على بوابة شركاء الأمم المتحدة للشركاء الجدد في حالات الطوارئ، في موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد توقيع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشريك على خطط عمل المشروع.

          	
      بالنسبة للشركاء الجدد في حالات الطوارئ، وضع اتفاق إطاري للشراكة (PFA)، واتفاق حماية البيانات (DPA) إذا كان ذلك ممكناً، وخطة عمل المشروع مع المعلومات الأساسية، باستخدام النموذج الموحد في خطة الاستجابة لحالات الطوارئ على نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة (Cloud ERP) وخطة مالية مبسطة (بند واحد في الميزانية لكل مخرج من المخرجات). 

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            يركّز هذا المدخل عند التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، على كيفية مساهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال مشاركتها وإجراءاتها في تعزيز قدرتنا على تقديم الحماية المنقذة للأرواح والمساعدة الإنسانية للنازحين قسراً وعديمي الجنسية عن طريق الشراكات.

            يسترشد نهج الشراكة الذي تتبعه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبادئ الشراكة التي حظيت بتأييد المنهاج الإنساني العالمي في 12 تموز (يوليو) 2007، والتي تؤكد على المساواة والشفافية والنهج الموجه نحو النتائج والمسؤولية والتكامل. وتوفّر إجراءات المفوضية بشأن إدارة الشراكات إطاراً داخلياً موحداً وتوجيهاً عاماً لعمليات إدارة الشراكات على مدار المراحل الثلاث المترابطة من دورة البرنامج: التخطيط للنتائج، وتحقيقها، وعرضها. كما تتاح خارجياً مذكرة إرشادية خارجية للشركاء الممولين من المفوضية ودليل برامج المفوضية للشركاء. 

            يُشار في هذه الوثيقة إلى الشركاء المموّلين الذين يتلقون الدعم المالي من المفوضية بكلمة «الشركاء». أما الشركاء غير الممولين فتتم الإشارة إليهم بالعبارة نفسها. وتصرف المفوضية جزءاً كبيراً من نفقاتها السنوية عبر ما يزيد على 1200 شريك، علماً أن التنفيذ الفعال مع الشركاء يُعتبر أمراً أساسياً في الاستجابة لحالات الطوارئ أياً كانت.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          تعمل المفوضية بشكل وثيق مع الشركاء لحماية النازحين قسراً وعديمي الجنسية ومساعدتهم، لا سيما في حالات الطوارئ. وتعتبر اتفاقية الشراكة أداة إلزامية عندما تقوم المفوضية بتحويل الأموال إلى الشركاء، بما في ذلك في حالات الطوارئ المعلنة. 

          تتيح الشراكات أثناء حالات الطوارئ ما يلي:

          
            	تحديد احتياجات النازحين قسراً وعديمي الجنسية والاستجابة لها بشكل سريع 

            	التعاون والتنسيق المبدئي مع سائر المستجيبين في المجال الإنساني للتخفيف من خطر الازدواجية

            	توفير الموارد الأساسية للشركاء بما يمكّنهم من تحقيق النتائج لبرامج الطوارئ

            	إبداء إشراف سليم ومسؤولية تجاه المنظمات الشريكة والجهات المانحة والمجتمعات والأفراد وسائر أصحاب المصلحة

          

           

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلّق بالشراكات
            
          

          كجزء من التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، يتم استعراض خطط العمل القائمة للمشروع، وتجميع المعلومات حول أصحاب المصلحة، وتنظيمها لتحديد الفجوات المحتملة على مستوى الخبرة، ونطاق النتائج المطلوبة، والسكان المستهدفين، والمكان الجغرافي، من أجل إحراز النتائج أثناء حالة الطوارئ.

          وفي حال حُدّدت الثغرات وكجزء من التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، يمكن للعملية القطرية إنشاء مجموعة من الشركاء المحتملين. وهو ما يسمح ببذل العناية الواجبة في حينها مع ضمان استعداد الشريك الأفضل ملاءمةً للشروع في الاستجابة لحالات الطوارئ على وجه السرعة عندما تدعو الحاجة لذلك. وقد ينطوي ذلك على:

          
            	تحديد المدة التي تظل فيها هذه المجموعة الاحتياطية من الشركاء صالحة ضمن طلب الإعراب عن الاهتمام. فقد تقوم على سبيل المثال إحدى العمليات القطرية بتعبئة شركاء محتملين من هذه المجموعة الاحتياطية حتى عام 20XX. 

            	وتماشياً مع التزام المفوضية بالطابع المحلي، كما هو الحال بالنسبة لكافة عمليات اختيار الشراكات التنافسية، يوصى بألا تتضمن العمليات معايير مرجحة تتعلق «بمساهمة الموارد»، بل أن تنظر بالأحرى إلى الفعالية الإجمالية من حيث التكلفة عند مراعاة مبدأ الجودة العالية بأفضل الأسعار.

            	في حال أصدرت اللجنة المعنية بتنفيذ إدارة الشراكات توصية بمجموعة معيّنة من الشركاء المحتملين من خلال طلب للإعراب عن الاهتمام، يجوز لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أو رئيس المكتب الفرعي) توقيع اتفاق مع شريك من المجموعة المختارة خلال فترة صلاحيتها، بغض النظر عما إذا كانت قد أُعلنت حالة الطوارئ أم لم تُعلن وعلى أي مستوى كان.

          

          
            
              الشراكة في حالات الطوارئ
            
          

          للممثّل أو المدير صلاحية اتخاذ القرار بشأن طرائق التنفيذ الأفضل ملاءمة، وذلك من دون الحاجة إلى أي توصية من اللجنة المعنية بتنفيذ إدارة الشراكات. يراعي هذا القرار احتياجات أصحاب المصلحة الآخرين، وقدرتهم التشغيلية، ووجودهم، وتوافرهم، وغيرها من المعايير الخاصة بالسياق.

          وتماشياً مع الإجراءات الموحدة، حتى أثناء حالات الطوارئ، تهدف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى إعطاء الأولوية لطرائق التنفيذ التالية:

          
            	دعم تطوير النظم الوطنية والمؤسسات العامة ذات الصلة وتعزيزها لتشمل النازحين قسراً وعديمي الجنسية في الخدمة العامة

            	دعم الجهات المستجيبة على الصعيدَين الوطني والمحلي، بما في ذلك الحكومات، في الجهود التي تبذلها لكي تصبح أكثر استدامة وتأثيراً

            	إيلاء أقصى قدر من الاعتبار لقدرة الأفراد والمجتمعات  ووكالتهم وكرامتهم عند تلبية احتياجاتهم، والحد من الحواجز التي تعترض وصولهم إلى الحقوق والمساعدات والخدمات

          

          وبعد انتهاء فترة الإعلان عن حالة الطوارئ، يُعيد الممثل النظر في طرائق التنفيذ التي تتبعها اللجنة المعنية بتنفيذ إدارة الشراكات قبل العام التالي للتنفيذ.

          بمجرد إعلان حالة طوارئ معيّنة من أي مستوى كانت، تنطبق الإجراءات التالية الخاصة بإدارة الشراكات طوال مدة الإعلان، وطوال فترات التمديد أيضاً:

          
            	يستطيع رئيس المكتب الفرعي أو الممثل أو المدير توسيع نطاق الاتفاق الإطاري الحالي للشراكة (على سبيل المثال، لتغطية نتيجة أو منطقة جغرافية جديدة) من دون صدور أي توصية جديدة من اللجنة المعنية بتنفيذ إدارة الشراكات، وذلك في حال تمتّع الشريك بخبرة سابقة وأظهر قدرة مثبتة واستعداداً للتوسع. ويتم توثيق الظروف الاستثنائية في أداة Sharepoint الخاصة بالعملية ويُوقّعها رئيس المكتب الفرعي أو الممثل أو المدير.

            	ويملك الممثل سلطة التعليق المؤقت للاختيار التنافسي لاتفاقات الشراكة الجديدة المبرمة خلال فترة الطوارئ. ينبغي توثيق هذا القرار. يتوجّب إتمام التسجيل والعناية الواجبة والتحقق على بوابة شركاء الأمم المتحدة للشركاء الجدد في حالات الطوارئ في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد توقيع المفوضية والشريك على خطط عمل المشروع. وينبغي للشريك إصدار إعلان ذاتي يشمل التمييز، والاستغلال الجنسي، والكيانات الخاضعة للعقوبات، والاحتيال، والفساد، والإرهاب، والاتجار، وسوء السلوك الداخلي، والإفلاس، والتصفية، والضرائب، والامتثال القانوني. تقوم إحدى منظمات الأمم المتحدة المشاركة باستعراض التحقق من العناية الواجبة وإجرائه. وتشير الحالة التي «تم التحقق منها» إلى أن المنظمة تستوفي المتطلبات الدنيا للعناية الواجبة بما يخوّلها العمل بشكل قانوني في البلد، وإلى أنّها تضطلع بولاية تتماشى مع مهمة الأمم المتحدة، وتنفذ تدابير لحماية الموارد والنازحين قسراً وعديمي الجنسية، ولا تشكل أي مخاطر غير مقبولة على سمعة الأمم المتحدة.

            	ويجري تقييم قدرة جميع الشركاء الجدد على الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه ثلاثة أشهر بعد توقيع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشريك على خطط عمل المشروع. وفي حالة تمديد خطة عمل المشروع إلى ما بعد فترة الإعلان عن حالة الطوارئ، حيث يلزم إجراء تقييم المراقبة الداخلية/استبيان المراقبة الداخلية، يتعين إكمال التقييم/الاستبيان قبل انتهاء فترة إعلان الطوارئ. راجع دليل البرامج للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلّقة بتعزيز قدرات الشركاء وإدارة المخاطر وبعمليات تقييم القدرات المطبّقة.

            	بالنسبة للشركاء الجدد، تعمد العمليات إلى إنتاج وتوقيع واعتماد ورقة غلاف موحدة للاتفاق الإطاري للشراكة واتفاق حماية البيانات (عند الاقتضاء)، مع استكمال المعلومات الأساسية في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة. كما ينبغي التفاوض على خطة مالية وتوثيقها في حلول المشاريع والإبلاغ والإشراف والرصد. ويمكن اختتام الخطة المالية على أساس رمز حساب واحد (بند ميزانية) لكل مخرج من المخرجات. وعند الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون فترة الإعلان (بما في ذلك فترات التمديد)، يمكن إغلاقه استناداً إلى الاتفاق الإطاري للشراكة (واتفاق حماية البيانات عند الاقتضاء) مع تضمين حد أدنى من تفاصيل خطة عمل المشروع إضافة إلى خطة مالية. وفي هذه الحالة، يخضع الاتفاق لتقرير مالي واحد على الأقل للمشروع. ويمكن أن تتم تصفية خطة عمل المشروع وإغلاقها ومراجعة حساباتها بعد انتهاء فترة الإعلان عن حالة الطوارئ. ويمكن وضع خطة عمل المشروع والتوقيع عليها في حالات الطوارئ في أي وقت خلال السنة.

            	يجب تعديل خطة عمل المشروع في حالة تمديد الشراكة إلى ما بعد فترة الطوارئ (بما في ذلك فترات التمديد). ويشمل التعديل جميع تفاصيل خطة عمل المشروع وخطة النتائج وسجل المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة ملخص عن إدارة الشراكات في حالات الطوارئ [مُتاح لموظفي المفوضية فقط].

            	يحق للشركاء الحصول على إجراءات خاصة للإمدادات، بما في ذلك رفع السقف بالنسبة لطلبات التقدم بعروض الأسعار، وتقصير الفترة الفاصلة المتعلقة بالأساليب الرسمية لطلب تقديم العروض. راجع مدخل دليل المشتريات في حالات الطوارئ للحصول على مزيد من المعلومات المتصلة بجميع إجراءات الإمدادات الخاصة التي تنطبق تلقائياً على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند إعلان حالة الطوارئ. راجع دليل البرامج لمزيد من التفاصيل حول قدرات الشريك في مجال المشتريات والتي تم تقييمها في طور تقييم المراقبة الداخلية/استبيان المراقبة الداخلية.

          

          
            
              رصد الشراكات في حالات الطوارئ
            
          

          يعد رصد الشراكات عنصراً حاسماً في الاستجابة لحالات الطوارئ. لا يمكن تخفيض متطلبات التنفيذ ورصد النتائج أثناء حالة طوارئ معلنة. إذ قد تزداد وتيرة أنشطة الرصد الخاصة بالشراكات.

          غالباً ما يكون الوضع الإنساني في بلد معين غير ثابت وعرضة لتغيرات متكررة. بالتالي، يُعتبر رصد مشاريع الشراكة أمراً ضرورياً لتتبع وتأكيد تقدمها مقابل غايات الأداء المتفق عليها، وتعديل توجهها وتنفيذها حسب الحاجة، وتحديد التدابير التي من شأنها تحسين أثرها وجودتها. ينبغي أن تعمل المفوضية وشركاؤها وأصحاب المصلحة الآخرون كالسلطات المحلية على سبيل المثال معاً لرصد المشاريع واستعراضها، وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها، بغية تعزيز حس المسؤولية الجماعية والمشتركة لنتائج المشروع.

          ولضمان الرصد الفعال للشراكات، يوصى بأن تعمد العملية القطرية إلى تحديث (أو تطوير) خطة عمل التقدير والرصد والتقدير في أقرب وقت ممكن، على أن يعاد النظر فيها على أساس سنوي. وتسترشد خطة عمل التقدير والرصد والتقييم بالخطة الشاملة للرصد والتقييم. فهذه الخطوات كفيلة بتمكين العملية من تحديد أنشطة الرصد والتقييم الرئيسية المطلوبة للاستجابة لحالات الطوارئ. راجع دليل البرامج لمزيد من المعلومات.

          أثناء حالات الطوارئ، يتعيّن على فريق المفوضية المتعدد الوظائف وجهة التنسيق المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين رصد قدرة الشركاء على تفادي مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتخفيف منها والتصدّي لها بشكل منتظم. بالنسبة للشريك الموجود في بيئة شديدة المخاطر والذي تم تقييمه مسبقاً على أنه يتمتع بقدرة منخفضة أو متوسطة على منع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وبالتالي لديه خطة تنفيذ لتعزيز القدرات، تراقب العملية تنفيذ أنشطة الخطة بعد مرور ثلاثة أشهر وتتابع التحقق من سيرها طوال فترة الإعلان عن حالة الطوارئ وأي فترة تمديد. في غضون ستة أشهر من بدء خطة التنفيذ لتعزيز القدرات أو في غضون تسعة أشهر في حالة التمديد الاستثنائي، ينبغي أن يكون الشريك قد حقّق قدرته الكاملة. لمزيد من المعلومات حول الشراكات المستمرة مع الشركاء غير القادرين على تحقيق قدرتهم الكاملة في ما يختصّ بالاستغلال والاعتداء الجنسيين لسنوات/خطط عمل إضافية، يُرجى الاطلاع على إجراءات المفوضية بشأن إدارة الشراكات.

          ثمة أسباب عديدة تدعو إلى توقيع خطة عمل المشروع مع الشريك على الرغم من قدرته المنخفضة أو المتوسطة أثناء حالة الطوارئ، منها الخبرات التقنية المتخصصة للشريك في منطقة معينة، أو الافتقار إلى بدائل مستدامة في قطاع أو موقع معيّن، أو تقييم مُرضي لمخاطر الشريك. يعد تعزيز القدرات في ما يتعلق بالحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين مجالاً رئيسياً لعمل المفوضية مع هؤلاء الشركاء.

          
            
              المخاطر ذات الصلة
            
          

          يعد التأهب لحالات الطوارئ أمراً بالغ الأهمية للتمكن من الاستجابة للأزمات الإنسانية والتخفيف من أثرها والحد من المعاناة البشرية والخسائر في الأرواح. وتساعد إدارة المخاطر على توقع المخاطر والفرص التي يمكن أن تؤثر على تحقيق الأهداف المشتركة. يتعيّن على كل من المفوضية وشركائها إدارة المخاطر المحددة والتخفيف من حدتها بشكل فعال (لمزيد من الإرشادات، يُرجى الاطلاع على مجموعة أدوات إدارة المخاطر للمساعدة في تحديد المخاطر الحرجة في العمليات). وتدعو الحاجة إلى بذل العناية الواجبة نظراً لتزايد المخاطر التالية أثناء حالات الطوارئ:

          
            	لا بد من إجراء توسع كبير في العملية مع ظهور احتياجات جديدة للحماية والمساعدة وبروز أولويات جديدة.

            	يبدو المجتمع المدني غير متطور بما فيه الكفاية وتبدو القدرات غير كافية لدى المنظمات غير الحكومية أثناء تنفيذ العملية.

            	يفتقر الشركاء إلى القدرة على توسيع نطاق عملهم لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتزايدة.

            	لا يتم تحديد المخاطر والفرص الرئيسية خلال حالات الطوارئ لأن سجل المخاطر في خطة عمل المشروع ليس إلزامياً ما لم يتم تمديد خطة عمل المشروع إلى ما بعد فترة الإعلان عن حالة الطوارئ.

            	يؤثر الوضع الأمني أو سائر الاضطرابات على التنفيذ وإمكانية الوصول إلى النازحين قسراً وعديمي الجنسية.

            	تؤثر الأولويات المتنافسة بين عدد محدود من الموظفين على القدرة على التخطيط والتنفيذ.

            	يحدث الغش أو أي سوء سلوك آخر نتيجة للخلل في أنظمة الرقابة الداخلية (لمزيد من التوجيهات، راجع أداة إدارة المخاطر المتعلقة بمنع الغش الصادرة عن المفوضية). 

            	لا يتم استخدام الموارد المقدّمة لأغراضها المقصودة.

            	يتم إنفاق الأموال بدون كفاءة، ما يقلل من جودة أو توافر الخدمات التي يتلقاها النازحون قسراً وعديمو الجنسية. 

            	لا يخضع بعض الشركاء للمساءلة الكاملة عن الأموال المعهودة إليهم مِن قِبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

            	إبداء سلوك غير أخلاقي لدى الموظفين، بما في ذلك مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

          

          
            
              تدابير التخفيف من المخاطر ذات الصلة
            
          

          
            	ضمان آليات التنسيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة

            	تشجيع الشركاء على المشاركة المبكرة في التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ

            	إشراك شركاء تكميليين استناداً إلى التغطية الجغرافية

            	تحديث خطة عمل التقييم والرصد والتقدير السنوية بناءً على المخاطر المحددة

            	تنفيذ آليات الرصد، بما في ذلك الرصد عن بعد (إذا كان الوصول الفعلي غير ممكن)

            	التحقق من ضوابط الشريك والإجراءات التشغيلية الموحدة وتسجيلات المعاملات والحرص على الفصل بين الواجبات.

            	إذكاء الوعي وإجراء تدريب على الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وكذلك منع الغش والفساد والإبلاغ عنهما على مستوى الشركاء وموظفي المفوضية والنازحين قسراً وعديمي الجنسية

            	إنشاء آليات فعالة لاستقاء الشكاوى/التعقيبات بالتشاور مع المجتمعات

            	توسيع النطاق في عملية رصد الخدمات المقدّمة وإبقائها في متناول النازحين قسراً وعديمي الجنسية

          

          
            
              الإبلاغ وإدارة المعلومات في حالة الطوارئ
            
          

          تُعدّ التقارير الوصفية المنتظمة، الداخلية منها والخارجية، مطلوبة بشدّة في سياق حالات الطوارئ من أجل تلبية الاحتياجات العالمية للمعلومات لدى الجهات المانحة ووسائط الإعلام وغيرها من الجماهير الخارجية. ويتم نشر التقارير الخارجية على صفحة البلد و/أو الحالة ذات الصلة على الموقع الإلكتروني Global Focus.

          يعد الإصدار العام والمنتظم لمنتجات بيانات CORE إلزامياً في جميع حالات الطوارئ المتعلقة باللاجئين المعلنة حديثاً من المستوى الثاني والمستوى الثالث، بالإضافة إلى حالات الطوارئ المعلنة من المستوى الأول التي تشمل الأشخاص المتنقلين (بدلاً من رفع مستوى التأهب). وتركز هذه المنتجات على التنقلات السكانية والاحتياجات الإنسانية وإيصال المساعدات، وهي مصممة لتصبح أكثر تفصيلاً وتركز على البيانات مع مرور الوقت. وبما أن عملية الطوارئ تنشئ نظماً منتظمة، ينبغي التخلص تدريجياً من منتجات CORE والاستعاضة عنها بمواد إعلامية موحدة تحمل علامة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

        

      

      
        مرحلة ما بعد الطوارئ

        
          منذ لحظة الإعلان عن حالة الطوارئ، ينبغي أن تبدأ العمليات القُطريّة بالتخطيط لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ. وينبغي أن يدعم هذا التخطيط العملية الانتقالية من حالة الطوارئ إلى استجابةٍ تشغيلية منتظمة. ولضمان استمرارية التنسيق و/أو الاستجابة عند انتهاء الإعلان عن حالة الطوارئ، تعمد العمليات القطرية، إلى جانب المكتب الإقليمي وشعب المقر الرئيسي ذات الصلة، إلى استعراض اتفاقات الشراكة، واستراتيجيات الحماية والتشغيل، والبصمة التشغيلية لضمان استمرارية الاستجابة. وهذا يشمل استعراضاً دقيقاً لتقييم المكاتب وترتيبات التوظيف وتعبئة الموارد على نحوٍ يتماشى مع الموارد المالية المخصّصة ومستويات التمويل المتوقّعة. بالإضافة إلى ذلك، يُصار إلى استعراض خطة الرصد والتقييم وتحديثها استناداً إلى الدروس المستفادة.

          يتمتع الممثل بالسلطة التقديرية لتحديد موعد استئناف العملية التنافسية لاختيار الشركاء بعد انتهاء الإعلان عن حالة الطوارئ، وتقع على عاتقه مسؤولية التأكد من توثيق هذا القرار بوضوح.

          تتطلب اتفاقات الشراكات من الشركاء ضمان الوصول بدون عوائق لأفرقة مراجعة الحسابات والرصد والتفتيش، وذلك خلال حالة الطوارئ أو بعدها. على أن توفر عمليات الرصد والتحقق ومراجعة الحسابات ضمانة معقولة بأنّ أموال المفوضية تُنفق على الغرض المقصود وتُستخدم لتوفير الحماية والمساعدة بالطريقة المقصودة. ولتحافظ المفوضية على مصداقيتها أمام الجهات المانحة، عليها التحقق من سلامة البيانات والنتائج والنفقات التي يبلّغ عنها الشركاء، وذلك كضمانة من بين ضمانات أخرى. والجدير بالذكر أنّ جميع المشاريع التي تموّلها وتنفذها المفوضية مع الشركاء هي مشاريع تخضع حساباتها للمراجعة، تُحدد شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج/دائرة إدارة التنفيذ والضمان المشاريعَ المستحقة لمراجعة الحسابات وذلك من خلال نهج قائم على تقييم المخاطر.

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، يجتمع كافة الشركاء أثناء عملية تنافسية لاختيار الشراكات كجزء من التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ.

          

          
            يجب تسجيل الشركاء الجدد على بوابة شركاء الأمم المتحدة والتحقق منهم في غضون ثلاثة أشهر من توقيع كل من المفوضية والشريك على خطة عمل المشروع.

          

          
            ينبغي توقيع اتفاق إطاري للشراكة واتفاق حماية البيانات (عند الاقتضاء) وخطة عمل للمشروع، وإدخال أكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة حينها، مع خطة مالية فقط (يمكن تطبيق رمز حساب واحد لكل مخرج من المخرجات). يجب إطلاق الدفعة المسبقة الأولى بناءً على شروط العقد والخطة المالية وحدها.

          

          
            ينبغي تقييم قدرة الشركاء على الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين في غضون ثلاثة أشهر من توقيع كل من المفوضية والشريك على خطة عمل المشروع.

          

          
            يجب مراجعة حسابات مشاريع الأمم المتحدة للحصول على آخر استبيان للمراقبة الداخلية أُجريَ لتصنيف المخاطر لدى الشريك الجديد. في حال لم يكن بحوزة الشريك استبيان للمراقبة الداخلية لتصنيف المخاطر ساري المدة، ومُدّدت فترة الشراكة إلى ما بعد فترة الإعلان عن حالة الطوارئ، يتوجب إبرام اتفاق تعاقد فردي. 

          

          
            يجب تحديث (أو تطوير) خطة عمل التقييم والرصد والتقدير لتحديد أنشطة الرصد والتقييم الرئيسية المطلوبة لحالة الطوارئ.

          

          
            يجب التحقّق من جميع النتائج والنفقات المبلّغ عنها قبل إصدار الدفعات.

          

          
            ينبغي تنسيق مراجعة حسابات المشاريع وفقاً لذلك.

          

        

      

      
        الروابط

        
          بوابة شركاء الأمم المتحدة
          إجراءات إدارة الشراكات (متاح فقط لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ال…
          أداة إدارة المخاطر المعنية بمنع الغش (متاح فقط لموظفي المفوضية السامية للأمم ال…
          دليل البرامج (متاح فقط لموظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          رئيس وحدة إدارة العمليات والشراكات

          كبير موظفي إدارة ودعم البرامج

          شعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

          
            hqdspr@unhcr.org
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    تقييمات عمليات الطوارئ

    
      11 يناير 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تماشياً مع سياسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ وسياسة التقييم الخاصة بالمفوضية، يجب إجراء تقييم لجميع عمليات الطوارئ من المستوى الثالث (L3) في غضون 15 شهراً من الاستجابة أو قبل ذلك  

          	
       يمكن أيضاً إجراء تقييمات لحالات الطوارئ من المستوى الأول والثاني بناءً على طلب الفريق التنفيذي الأعلى أو المكاتب الإقليمية والقُطرية بما يتماشى مع أحكام سياسة التقييم  

          	
      يشارك موظفو التقييم في تمارين المراجعة الآنية بقدر استطاعتهم بغية التمكين من تحقيق التآزر الوثيق مع التقييم  

          	
       يتم إجراء تقييمات الطوارئ لأغراض التعلم والمساءلة، إذ إنها تمكّن الإدارة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين من اتخاذ قرارات مستنيرة وعرض النتائج على أصحاب المصلحة، وكذلك تساعدهم في تحسين الاستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات  

          	
      تُنشر تقارير تقييمات عمليات الطوارئ مع رد الإدارة على الموقع الإلكتروني التابع لمكتب التقييم، ولاحقاً ينبغي تقديم تقارير للمتابعة بعد 12 و24 شهراً  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            1.1 الغرض
          

          تعتمد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعريف الأمم المتحدة للتقييم، والذي ينص على:

          
            "يتم إجراء التقييم بشكل منهجي ومحايد قدر الإمكان ويتناول أحد الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو الاستراتيجيات أو السياسات أو الموضوعات أو المحاور أو القطاعات أو المجالات التشغيلية أو الأداءات المؤسسية. وهو يحلل مستوى تحقيق النتائج المتوقعة وغير المتوقعة من خلال فحص سلسلة النتائج والعمليات والعوامل السياقية والاتجاهات السببية باستخدام معايير مناسبة مثل الملاءمة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة. وينبغي للتقييم أن يقدم معلومات موثوقة ومفيدة وقائمة على الأدلة تمكّن من الاستفادة مما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات ودروس في عمليات صنع القرار لدى المنظمات وأصحاب المصلحة في الوقت المناسب".
          

          يُفيد التقييم في إغناء ما يتم اتخاذه من خيارات متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإعداد البرامج وصناعة القرارات في جميع مستويات المنظمة إذ يوفر أدلة موثوقة ومحايدة في الوقت المناسب. وتعكس هذه الأدلة، بشكل مباشر وغير مباشر، آراء ووجهات نظر الأشخاص المعنيين بالنسبة للمفوضية وللمجتمعات المضيفة فيما يتعلق بالحماية والمساعدة التي تقدمها المنظمة.

          تحلل تقييمات عمليات الطوارئ مدى قيام المفوضية (ككل) بتقديم استجابة فعالة وذات صلة ومتوفرة في الوقت المناسب لأزمة إنسانية قُطرية أو إقليمية ما، مع الأخذ بالاعتبار ما هناك في البلد/المنطقة من عوامل معقدة سواء كانت تسهّل أو تقيّد العمل.

          من الممكن تصنيف أهداف تقييمات الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل عريض على النحو التالي:

          
            	
              
                دعم عملية تصميم عمليات المفوضية وقدرتها على التأهب لحالات الطوارئ، ويتم ذلك من خلال تقييم مدى ارتباط استراتيجية المفوضية في ذلك البلد بأهم الاحتياجات الموجودة لدى اللاجئين والنازحين داخلياً، وأيضاً مدى توافقها مع مواطن القوة والمسؤولية التي تتمتع بها الوكالة، وعبر تحديد ما إذا أخذت بالاعتبار ما لدى الشركاء الآخرين من قدرات وعمليات
              

            

            	
              
                تحسين أداء المفوضية والنتائج التي يتم تحقيقها للأشخاص المشمولين باختصاصها، ويتم ذلك من خلال تحليل التدخلات والشراكات والنتائج الفورية وإمكانية تحقيق آثار طويلة المدى عبر أنشطة المفوضية
              

            

            	
              
                مساعدة المفوضية على مواصلة تعزيز ما لديها من سياسات وتوجيهات ونظم ومناهج وترابط بين العمل الإنساني والتنمية، من أجل الاستجابة بشكل أفضل لحالات الطوارئ، مع استخلاص الدروس من الاستجابة التي تقوم بها المفوضية بأكملها
              

            

            	
              
                تزويد المفوضية بمصدر موثوق للمعلومات الموضوعية عن أداء المنظمات يمكن استخدامه لتوفير الضمان والمساءلة للشركاء
              

            

          

          
            1.2 المبادئ التوجيهية والمعايير
          

          يرتكز التقييم في المفوضية على المبادئ الأساسية بالمحافظة على الحياد والمصداقية وتحقيق المنفعة. إنّ هذه المبادئ المترابطة والتي تعزز بعضها البعض تتضمن عدداً من المعايير المحددة التي توجه عمل المفوضية في إعداد التقييمات وإجرائها ودعم استخدامها.

          وتساهم اعتبارات الجندر والإنصاف وحقوق الإنسان في توجيه التقييمات، بما في ذلك تقييمات الاستجابة لحالات الطوارئ، بما يتوافق مع القواعد والمعايير والتوجيهات المتوفرة على مستوى الأمم المتحدة. وتعتمد المفوضية على المعايير التي وضعتها منظمة ALNAP ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث تكيفها لتقييم العمل الإنساني. إنّ المفوضية لا تقوم باختيار أو تطبيق المعايير بشكل آلي، ولكن تعمل على تكييفها لضمان أن يعكس التقييم معايير الممارسات الجيدة واحتياجات مستخدمي التقييم.

          يجب إجراء التقييمات مع الالتزام الكامل بسياسة المفوضية الخاصة بالعمر والجندر والتنوع وتقيّدها بالمساءلة أمام السكان المتضررين لضمان حصول جميع الفئات والهويات ضمن المجتمع المشمول باختصاص المفوضية على فرص منصفة من أجل المشاركة والمساهمة في التقييم بغض النظر عن العمر أو الجندر أو الانتماء العرقي أو السياسي أو الديني أو الهوية الجنسية.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          
            2.1 إدارة تقييم لحالة طوارئ من المستوى الثالث
          

          يضطلع مكتب التقييم بمهمة إعداد وإدارة تقييمات الطوارئ من المستوى الثالث. وتماشياً مع سياسة التقييم الخاصة بالمفوضية يجب أن تُجرى التقييمات في موعد لا يتجاوز 15 شهراً بعد إعلان حالة الطوارئ من المستوى الثالث. يتم إجراء جميع تقييمات الاستجابة لحالات الطوارئ من المستوى الثالث من قِبل مقيّمين خارجيين مستقلين وبتمويل من النداءات الخاصة بتمويل استجابات الطوارئ من المستوى الثالث. 

          بالاعتماد على أهداف التقييم والسياق التنفيذي، يمكن أن يبدأ التقييم قبل مرور 15 شهراً، إذ يمكن أن يساعد ذلك في ضمان أن يساهم التقييم في عملية المعاينة الفورية وأن يساعد في تقييم التنفيذ لتوصيات المراجعة الآنية. 

          
            الخطوات الرئيسية:
          

          بعد إعلان حالة الطوارئ من المستوى الثالث، يعيّن رئيس مكتب التقييم مديراً للتقييم.

          وعند الانتهاء من المراجعة الآنية يشرع مدير التقييم بالمناقشات مع الشُعَب المعنية في المقر الرئيسي ومع المكتب الإقليمي والمكتب القُطري للاتفاق على أهداف التقييم ونطاقه وجدوله الزمني. 

          يتعاقد مكتب التقييم مع شركة تقييم مستقلة لإجراء التقييم بصفتها كمقدّم الخدمات.

          تتم بعد ذلك صياغة مذكرة مفاهيمية للتقييم (مكونة من صفحتين) بالإضافة إلى اختصاصات التقييم قبل أن تتم الموافقة عليهما.

          يكون مدير التقييم مسؤولاً عن إدارة الجوانب اليومية لعملية التقييم. تقوم العمليات القطرية/المكاتب الإقليمية التابعة للمفوضية بتعيين جهة تنسيق معنية بالتقييم.

          يتم تقديم الدعم للتقييم في جميع مراحله من قبل الإدارات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. ويُطلب منها ما يلي:

          
            	
              إبلاغ جميع الأطراف المعنية (الزملاء ضمن المفوضية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة للحكومة والجهات المانحة) بشكل مسبق، وتعريفهم بفريق التقييم وإخبارهم باحتمال أن يُطلب من الموظفين والشركاء إجراء مقابلات

            

            	
              تخصيص جهة تنسيق معنية بمحتوى التقييمات وكذلك لتقديم الدعم اللوجستي والإداري

            

            	
              تزويد فريق التقييم بالوثائق التي تسجل التطورات والقرارات والنتائج الرئيسية المتعلقة بعملية الطوارئ. ومساعدة فريق التقييم على إجراء المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين

            

            	
              ينبغي للمقابلات أن تشمل الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، ويجب أن تعتمد نهج السن ونوع الجنس والتنوع. وقد يُطلب أيضاً من الممثلين والمكاتب القطرية تقديم الدعم اللوجستي (مع مراعاة القيود التنفيذية). لا يجوز لموظفي المفوضية المشاركة في أي من المقابلات التي يجريها فريق التقييم، وذلك للحفاظ على مصداقية وموضوعية التقييم

            

          

          يتولّى مكتب التقييم التابع للمفوضية إنشاء مكتبة تضم وثائق معلومات وبيانات أساسية طوال العملية لمشاركتها مع فريق التقييم، ويتم تحديث هذه المكتبة باستمرار.

          
            2.2 نطاق تقييم الطوارئ
          

          إنّ النطاق التنفيذي لتقييمات الاستجابة لحالات الطوارئ ليس ثابتاً، إذ يخضع ذلك للنقاش من قبل مكتب التقييم بالتعاون مع العمليات القطرية والمكاتب الإقليمية المعنية ومع المقر الرئيسي. وبالرغم من ذلك، من المهم أن نتذكر أن النطاق التنفيذي للتقييمات يجب أن يشمل جميع مستويات المنظمة نظراً لأن الاستجابة لحالات الطوارئ من المستوى الثالث تتطلب استجابة المنظمة بأكملها.

          إنّ النطاق الجغرافي يجب أن يعكس النطاق التنفيذي، إذ إنه قد يركز فقط على مناطق الاستجابة لحالة الطوارئ أو على البلد/المنطقة بأكملها. يمكن اتخاذ قرار بشأن إدراج البرامج العادية (مثلاً تلك غير المتعلقة بحالات الطوارئ) في نطاق التقييم عند كل حالة على حدة، وسيتم تحديد ذلك في الاختصاصات.

          ينطبق كل ما سبق أيضاً على تقييمات استجابات الطوارئ من المستوى الأول والثاني إلا أنّ الوقت والنطاق التنفيذي سيكونان محدودين أكثر في هذه الحالات. يُرجى الرجوع إلى سياسة المفوضية بشأن التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ للتعرف على السمات الرئيسية للاستجابات من المستويين الأول والثاني.

          في بعض الحالات، يمكن استكمال التقييمات لاستجابات المفوضية لحالات الطوارئ بتقييمات إنسانية مشتركة بين الوكالات تركز على الأداء والعوائق التنفيذية والإنجازات على نطاق المنظومة.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            3.1 الاختصاصات/المجالات الرئيسية للتحقيق
          

          تحظى معايير التقييم التي وضعتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالدور الأبرز في تقييم المساعدات الإنمائية والإنسانية. وكما تم تحديثها في عام 2019، فإن المعايير الستة هي: الفعالية والملاءمة والكفاءة والتأثير والاستدامة والتماسك. ويفسر دليل منظمة ALNAP لعام 2006 المعايير اللازمة للتطبيق في العمل الإنساني على أنها: الفعالية والجدوى/الملاءمة والكفاءة والأثر والتغطية والتماسك والترابط.

          وهناك معايير إضافية يمكن أن تتضمن مواضيع شاملة كالتنسيق والمساءلة أمام السكان المتضررين والسن والجندر والتنوع. تتم في مرحلة البداية مناقشة أهمية كل معيار من هذه المعايير مع مدير التقييم التابع للمفوضية.

          ونظراً للقيود التنفيذية وتلك المتعلقة بالوقت، فإنّ التقييم ينبغي أن يركز على الأسئلة ذات الأولوية والتي يمكن أن تساعد في الحصول على أدلة على ما تقدمه المفوضية من مساعدة إنسانية واستجابة موسعة. يمكن أن تتضمن الأسئلة الإرشادية المستخدمة في التقييمات ما يلي:

          
            	
              إلى أي مدى كانت استراتيجية المفوضية تستجيب للبيئة الخارجية، بما في ذلك السياق المتغير ودور الحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية (الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني/الجهات الفاعلة المحلية)؟

            

            	
              إلى أي مدى قامت المفوضية بمتابعة التوصيات التي نتجت عن المراجعة الآنية بما يتعلق بالأزمة المتطورة؟

            

            	
              بالنظر لتوفر الموارد، إلى أي مدى تلبي استجابة المفوضية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفاً؟  إلى أي مدى كانت استراتيجية الاستهداف لدى المفوضية فعالة؟ 

            

            	
              إلى أي مدى حققت المفوضية المخرجات والغايات المقصودة وساهمت في النتائج المتوخاة؟ هل هناك أي مؤشرات على وجود آثار سلبية أو غير مقصودة نجمت عن الاستجابة من المستوى الثالث؟

            

            	
              إلى أي مدى اتسمت الاستجابة بالكفاءة وتمت في الوقت المناسب، مثلاً مدى التوسع عبر العمليات التجارية والموارد البشرية والمشتريات والتمويل والدعم التقني وغير ذلك؟ هل كانت المسؤوليات الداخلية واضحة؟

            

            	
              إلى أي مدى يمكن أن تُعزى النجاحات والإخفاقات في الاستجابة إلى العوامل المرتبطة بالمنظومة؟ ما هو الدور الذي لعبته الكيانات الرئيسية للمفوضية في ذلك (الشُعَب والمكاتب والمقر الرئيسي والعملية)؟

            

          

          عادةً ما تكون مجالات التوصية تأخذ الأسئلة التالية بالاعتبار:

          
            	
              ما هو الشيء الإضافي الذي ينبغي فعله؟ ما الذي يجب القيام به بشكل مختلف من أجل تعزيز برامج استجابة المفوضية للاجئين والنازحين داخلياً ومجتمعاتهم؟ 

            

            	
              ما الذي يمكن للمفوضية أن تتعلمه من جهود التأهب التي تبذلها؟ وما هي الدروس التي يمكن استخدامها على المستوى الإقليمي وفي مناطق أخرى من عمليات المفوضية؟

            

            	
              كيف يمكن للمفوضية تكييف استجابتها الخاصة بحالات الطوارئ مع احتياجات التعافي وإعادة الإندماج الموجودة على المدى الأطول؟

            

          

          نظراً للخصوصية التي يتمتع بها كل تقييم، تتم مناقشة وصياغة أسئلة التقييم في مرحلة تطوير الاختصاصات، ولذلك فإن هذه الأسئلة الواردة هنا هي لأغراض إرشادية فقط.

          تشجع المفوضية على استخدام مصفوفة التقييم القياسية، وهي تشكل الإطار التحليلي الرئيسي للتقييم. وتحدد المصفوفة كيف ستتم معالجة كل واحد من أسئلة ومعايير التقييم. كما أنها تقسّم الأسئلة الرئيسية إلى أسئلة فرعية، وتصنّف في مقابلها طرائق جمع البيانات وتحليلها، وكذلك المؤشرات و/أو خطوط التحقيق، بالإضافة لأدوات جمع البيانات ومصادر المعلومات. تفيد مصفوفة التقييم في الإشارة إلى المكان الذي سيتم فيه استخدام البيانات الثانوية والمكان الذي يجب جمع البيانات الأولية فيه. وعلاوة على ذلك، فهي توجه عملية التحليل وتضمن أن يتم تحليل كل البيانات التي يتم جمعها وأن يتم تطبيق النهج الثلاثي عليها، مما يساعد على زيادة المصداقية والحد من النزعة الذاتية في الحكم التقييمي.

          
            3.2. المنهجية
          

          في كل تقييم للاستجابات لحالات الطوارئ، ستتضمن الاختصاصات عرضاً لتوقعات المفوضية، كما ستتم مناقشة المنهجية الأكثر ملاءمة في كل حالة على حدة. 

          ومع ذلك، ينبغي أن تسعى التقييمات دائماً إلى توظيف نهج متعدد الأساليب يعتمد على مجموعة متنوعة من المصادر الأولية والثانوية. وبالنظر للطبيعة التي تتحلى بها تقييمات الطوارئ، قد تكون أساليب جمع البيانات وتحليلها أقل ملاءمة إذا كانت تتطلب الكثير من الوقت واليد العاملة (من بين تلك الأساليب، النمذجة الاقتصادية والدراسات الاستقصائية واسعة النطاق والمراجعات المنهجية). يجب أن يكون النهج تشاركياً دائماً، ولكن قد يتم تقليل عدد مقابلات المخبرين الرئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز، أو قد يتم إجراؤها عن بعد حيثما أمكن من أجل الحد من أثر بعثة التقييم.

          
            3.3. النتائج المتوخاة والجدول الزمني
          

          ترد أدناه النتائج الرئيسية المتوخاة. وهذه النتائج هي إرشادية وقد تتغير وفقاً لنطاق التقييم والجدول الزمني والتوقعات الخاصة بالمفوضية، كما هو موضح في الاختصاصات.

          تتضمن النتائج الرئيسية المتوخاة من تقييمات الاستجابة لحالات الطوارئ ما يلي: 

          
            	
              تقرير أولي (من 7 إلى 15 صفحة) واستعراض مستندي شامل (من 10 إلى 15 صفحة)، يتم فيهما تأكيد نطاق التقييم، وأسئلة التقييم، والأساليب التي سيتم استخدامها، وجميع أدوات جمع البيانات، بالإضافة إلى الإطار التحليلي، كما يلخصان النتائج المستمدة من مراجعة الوثائق الموجودة 

            

            	
              عروض تقديمية/جلسات إيضاحية بعد مرحلة البداية، إضافة لمهمة ميدانية (أو جمع البيانات عن بعد) وتقديم التقرير النهائي، بما في ذلك عرض تقديمي مرئي أو مُذكّرة 

            

            	
              حلقات عمل مع الموظفين المعنيين في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية ومع موظفي المكتب القطري بغية التحقق من صحة النتائج. وتُضاف إلى ذلك مسودات تقارير التقييم بالإضافة للتقارير النهائية (من 30 إلى 50 صفحة)، بما في ذلك ملخص تنفيذي مستقل مكون من 4 إلى 6 صفحات 

            

            	
              نسخ من أدوات جمع البيانات والمواد التدريبية وأي مواد أخرى تم إنتاجها أثناء فترة التقييم

            

            	
              أي مواد تواصل تم التخطيط لها لغرض هذا التقييم (كالرسوم البيانية ومواد بث الصوت الرقمي)

            

          

          جدول زمني إرشادي لتقييم الاستجابة لحالة الطوارئ، منذ النقطة التي تم عندها تعيين/التعاقد مع فريق التقييم الخارجي:

          
            [image: ]
          

          
            3.5 رد الإدارة
          

          يتم إعداد رد الإدارة في غضون 3 أشهر بعد الانتهاء من تقرير التقييم. يتولى مكتب مساعد المفوض السامي المعني بالعمليات مسؤولية تنسيق وتوضيح رد الإدارة على تقييم الطوارئ من المستوى الثالث. ويتم إغناء هذه الاستجابة بالمدخلات المقدمة من المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والشعَب المعنية حسب ما هو مناسب، وهي تساعد في عملية إعداد التقارير التي تتم بعد 12 و24 شهراً لتغطي تنفيذ الإجراءات التي تم الالتزام بها.

          
            3.6. الفريق المرجعي المعني بالتقييم
          

          سيكون هناك فريق مرجعي معني بالتقييم يتولى تقديم الدعم لمدير التقييم ولفريق التقييم. يمتلك الفريق المرجعي صفة استشارية ويضم لجنة تمثيلية من المستخدمين الأوليين للتقييم. عادةً ما يتضمن هذا الفريق العديد من أصحاب المصلحة الخارجيين. وينبغي أن يكون من بين أعضائه ممثلون عن الأشخاص الذين تعمل المفوضية معهم وأولئك الذين تعمل من أجلهم، حيثما كان ذلك ممكناً.

          يُتوقع من الفريق المرجعي أن يقيّم جودة عمل التقييم وأن يقدم ملاحظات، خاصة خلال الاجتماعات وحلقات العمل المحددة التي يتم تنظيمها أثناء عملية التقييم. يتم تحديد إطار العمل التعاوني لفريق التقييم والفريق المرجعي المعني بالتقييم (ولأعضائه أيضاً) خلال المرحلة المبكرة من مرحلة البداية.

          
            3.7. الجماهير
          

          إنّ الجمهور الرئيسي الذي يتلقى الاستنتاجات والتوصيات التي تنتج عن تقييمات الطوارئ هو كما يلي: الفريق التنفيذي الأعلى، ورئيس شعبة الطوارئ والأمن والإمداد، ورؤساء الشعَب الأخرى المعنية (بما فيها شعبة الحماية الدولية وشعبة التخطيط الاستراتيجي والنتائج والشعبة المعنية بالمرونة والحلول وغيرها من الأقسام) والمجموعات (المجموعة العالمية للحماية ومجموعة تنسيق المخيمات وإدارتها، وما إلى ذلك)، فضلاً عن رئيس المكتب الإقليمي المعني والممثلين القطريين.

          وأما الجمهور الثانوي، فيشمل الشركاء من الأمم المتحدة والحكومة بالإضافة إلى الجهات المانحة والسكان المستهدفين والشركاء المنفذين. 

        

      

      
        تقييم عمليات الطوارئ: نقاط العمل الإدارية

        
          
            عند ترؤس إحدى عمليات الطوارئ ينبغي التخطيط للمراجعة الآنية وتخصيص وقت لإجرائها خلال 3 أشهر وكذلك للقيام بتقييم خلال 15 شهراً من بدء الاستجابة لحالة الطوارئ

          

          
             يجب ترشيح جهة تنسيق داخل العملية للتعاون مع مدير التقييم في المقر الرئيسي بشأن المحتوى، بالإضافة لجهة تنسيق إدارية للاضطلاع بالاحتياجات اللوجستية

          

          
            يتم تكليف جهة التنسيق بتجميع الوثائق والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالنطاق المتفق عليه للتقييم

          

          
            تتولى جهة التنسيق تحديد مخبرين رئيسيين من بين أصحاب المصلحة لمرحلة جمع البيانات (الزيارة الميدانية لفريق التقييم)، وتقدم طلباً لهؤلاء المخبرين لدعوتهم للمشاركة

          

          
            يجب التأكد من أن الموظفين في العملية على علم بالبداية الرسمية للتقييم ويعرفون فريق التقييم والجدول الزمني والمساهمات المتوقعة

          

          
             ينبغي حضور جلسات إحاطة/جلسات إيضاحية مع فريق التقييم ومراجعة مسودة التقرير والتأكد من التوصيات المقبولة/المقبولة بشكل جزئي أو المرفوضة مع توضيح السبب

          

          
             تقديم رد الإدارة على التقرير بالإضافة لإجراءات المتابعة المتفق عليها
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        جهات الاتصال الرئيسية

        
          رئيس مكتب التقييم التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: evo@unhcr.org
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    الأهمية الحيوية للبرامج

    
      05 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      قبل المشاركة في تمرين الأهمية الحيوية للبرامج ينبغي أن: تتذکر أنّ تقییم الأهمية الحيوية للبرامج یرتبط بالأنشطة التي یقوم بها جميع موظفي الأمم المتحدة في منطقة معینة. ويجب عدم النظر في الأنشطة التي تتم كلياً من قبل شركاء آخرين  

          	
      تشارك في التدريب الذي يتم عبر الإنترنت الخاص بالأهمية الحيوية للبرامج والتابع للأمم المتحدة بهدف الاطلاع على العملية وكيف تستفيد منها  

          	
      تطّلع على إرشادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص الأهمية الحيوية للبرامج 

          	
      تناقش العملية الخاصة بالأهمية الحيوية للبرامج مع الميسرين من المفوضية والزملاء الذين أكملوها في السابق  

          	
       

        

      

      
        لمحة عامة

        
          إن إطار الأهمية الحيوية للبرامج هو إطار عمل وضعته الأمم المتحدة لدعم عملية اتخاذ القرارات. وهو يُعد بمثابة طريقة منظّمة لتقييم مدى أهمية نشاط ما بالنسبة إلى الأهداف العامة للأمم المتحدة واحتياجات الأشخاص المتضررين في بلدٍ ما (أو في منطقة معيّنة).

          إن الإطار الخاص بالأهمية الحيوية للبرامج يحدّد أربعة مستويات من الأهمية الحيوية للبرامج بدءاً من مستوى الأهمية الحيوية 1 (مخاطر مرتفعة جداً) وصولاً إلى مستوى الأهمية الحيوية 4 (مخاطر منخفضة)، مع الحرص على إحداث توازن بين أنشطة البرنامج وإدارة الأمن، وعلى وجود أساس منطقي مناسب لقبول المخاطر، وعلى إدراج استراتيجيات إضافية لإدارة المخاطر عند الضرورة.

          ويجب القيام بتمرين تحديد الأهمية الحيوية للبرامج كلما وجدت في البلد منطقة تكون فيها المخاطر الأمنية المتبقية مرتفعة أو مرتفعة جداً. وتُعد عمليات تحديد الأهمية الحيوية للبرامج مفيدة للغاية أيضاً في المناطق التي تنطوي على مستوى متوسط من المخاطر المتبقية. يُحبذ تحديد الأهمية الحيوية للبرامج قبل وصول الخطر الذي تواجهه الأمم المتحدة إلى مستويات حرجة، وذلك بغية تسهيل التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال وضمان أن تتضمن خطط الطوارئ سيناريوهات ذات مستويات مرتفعة من المخاطر.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          إن بيئة العمل تخلق مخاطر أمنية على العاملين في المجال الإنساني. وللحد من المخاطر، تقع المسؤولية على المديرين في ضمان تنفيذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر الأمنية، في ظل وجود بعض المخاطر المتبقية. ما هي درجة المخاطر المقبولة عند تقديم البرامج التي تُعتبر مهمة؟ يتعامل فريق الأمم المتحدة القُطري مع هذا السؤال. وباعتبار الفريق جزءاً من فريق إدارة الأمن، يتعين عليه تحديد مستويات المخاطر التي يكون على استعداد لتقبلها. بالاستناد إلى تحديد الأهمية الحيوية للبرامج وإدارة المخاطر الأمنية في منطقة معيّنة، قد تطبّق المفوضية تدابير أمنية إضافية حسب الاقتضاء من أجل تيسير تنفيذ البرامج مع معالجة مستويات المخاطر، وبالتالي ضمان ألا تتجاوز المخاطر المستوى المقبول.

          يتم إجراء تمارين تحديد الأهمية الحيوية للبرامج بشكل مشترك من قِبل جميع أعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري. ويكون المنسق المقيم للأمم المتحدة مسؤولاً عن ضمان القيام بعملية تحديد الأهمية الحيوية للبرامج على المستوى القُطري. إن هذه التمارين تمكّن المنظمات من تحديد الأنشطة التي ينبغي إجراؤها وترتيبها حسب الأولوية إذا كان ذلك ممكناً، وذلك من خلال تحديد مستوى المخاطر المقبول لكل نشاط.

        

      

      
        آلية إجراء عملية تحديد الأهمية الحيوية للبرامج 

        
          ينبغي على فریق الأمم المتحدة القُطري أن يجري تقییم الأهمية الحيوية للبرامج مرةً واحدة علی الأقل کل عام في البيئات ذات المخاطر المرتفعة والمرتفعة جداً، أو کلّما طرأ تغيير على بيئة البرنامج أو تم تحديد مستويات جديدة للمخاطر من خلال عملية إدارة المخاطر الأمنية. يطلب المنسق المقيم الدعم من أمانة الأهمية الحيوية للبرامج التي تقدم إحاطات وتحدد فريق لتيسير عملية تحديد الأهمية الحيوية للبرامج عندما يكون ذلك ضرورياً، إذ يكون الفريق مستمداً من المنظمات التي تدعم الإطار الخاص بالأهمية الحيوية للبرامج.

يتم تعريف ممثلي فريق الأمم المتحدة القُطري بالعملية وتزويدهم بالإرشادات المتعلقة بالإعداد للتمرين الخاص بالمفوضية (يمكن الاطلاع على المزيد من الإرشادات هنا). وبعد ذلك يجتمع أعضاء المنظمات المختلفة للقيام بتمرين تحديد الأهمية الحيوية للبرامج وإجراء استعراض الأقران. ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:  

          
            	
              إنشاء إطار زمني ومنطقة جغرافية بحيث ينبغي أن تتطابق مع المنطقة الخاصة بإدارة المخاطر الأمنية.

            

            	
              إدراج النتائج الاستراتيجية: تُستمَد النتائج الاستراتيجية الصادرة عن فريق الأمم المتحدة القُطري عادةً من وثائق التخطيط التي يستخدمها كخطة الاستجابة الاستراتيجية وخطة الاستجابة الإنسانية وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة والإطار الاستراتيجي المتكامل.

            

            	
              إدراج أنشطة أو مخرجات الأمم المتحدة. ولا تُدرَج إلا الأنشطة التي تتطلّب وجود موظفي الأمم المتحدة.

            

            	
              تقييم كيفية مساهمة كل نشاط أو مخرَج في تحقيق النتائج الاستراتيجية. تُقاس المساهمات على مقياس من صفر إلى 5 (بحيث يمثل القياس 0 ’انعدام المساهمة‘ والقياس 5 ’وجود مساهمة كاملة‘).

            

            	
              تقييم احتمالية التنفيذ: يستخدم هذا التقييم نفس مقياس الاحتمالية من 1 إلى 5 المستخدم في عملية إدارة المخاطر الأمنية (1: مُستبعد جداً، 2: مُستبعد، 3: محتمل إلى حد ما، 4: محتمل، 5: محتمل جداً).

            

            	
              تقييم الأنشطة المُرشّحة لاحتلال المستوى 1 من الأهمية الحيوية للبرامج

            

            	
              مواءَمة النتائج في مستوى الأهمية الحيوية للبرامج. يتعيّن أن يتحقق المنسق المقيم والإدارة العليا من صحة النتائج التي تم الاتفاق عليها.

            

            	
              الاتفاق على عملية لمعالجة النتائج وإدارتها.

            

          

          ملاحظة: يتطلب هذا التمرين استخدام أداة خاصة بتحديد الأهمية الحيوية للبرامج. إنَّ أداة إكسل المخصّصة لقياس الأهمية الحيوية للبرامج تصدر نتائج للمستويات من الأهمية الحيوية 2 إلى الأهمية الحيوية 4، بينما يتم تقييم البرامج ذات الأهمية الحيوية 1 بشكل منفصل.
 
البرنامج
تساعد نتائج تقييم الأهمية الحيوية للبرامج في تحديد مستويات المخاطر المقبولة للأنشطة والبرامج بالتوازن مع التدابير المطلوبة لإدارة المخاطر الأمنية. وتساعد الأهمية الحيوية للبرامج أيضاً في تشكيل الأساس اللازم للتخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وصادق.

          ينبغي ألا يحصل تأثير متبادل بين تقييم الأهمية الحيوية للبرامج وتقييم مستويات المخاطر، ويجب إجراء كل منها على حدة. وبعد إكمال التقييمَين ينبغي مقارنة النتائج التي خلصا إليها من أجل الحصول على تدبير مناسب للمخاطر المقبولة. ويبيّن الجدول أدناه أَوجه الترابط بين التقييمَين ومستوى المخاطر المقبولة في كل مستوى من مستويات الأهمية الحيوية للبرامج.

          
            [image: ]
          

          
            دور ومسؤوليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
          

          تمت الموافقة على الإطار الحالي للأهمية الحيوية للبرامج من قِبل مجلس الرؤساء التنفيذيين في أيلول/سبتمبر 2016، وينبغي أن يشارك مديرو المفوضية مشاركةً كاملة في هذا الإطار. وبحسب ما تقتضيه العملية يتعين على نائب الممثل وكبير المنسقين الميدانيين أن يشاركوا في تمارين تحديد الأهمية الحيوية للبرامج، بينما ينبغي على الممثّل أن يفهم ما يجري بالكامل ويشارك بصفته عضواً في فريق الأمم المتحدة القُطري. ونظراً لأهمية العمل المشترك بين الوكالات ينبغي أيضاً إدراج شخص يتمتع بوظيفة مشتركة بين الوكالات إن كان ذلك متاحاً. لا يتعين على ضابط الأمن الميداني أن يشارك في التمرين ولكنه يجب أن يبقى مطّلعاً على النتائج لضمان توافق التدابير الخاصة بإدارة المخاطر الأمنية مع نتائج تحديد الأهمية الحيوية للبرامج. تتم الموافقة على المستويات بين مستوى الأهمية الحيوية 1 ومستوى الأهمية الحيوية 4 من قبل المنسق المقيم أو الممثل الخاص للأمين العام. ويضطلع المسؤول المكلّف بمهمة اتخاذ القرار النهائي بشأن اختيار الأنشطة التي ستستمر في مستويات المخاطر المختلفة.

في حال أظهرت إدارة المخاطر الأمنية وجود مستوى مرتفع جداً من المخاطر المتبقية في المنطقة التي ستجري فيها الأنشطة فلا يُمكن عندها القيام سوى بأنشطة من مستوى الأهمية الحيوية 1، وذلك بشرط توفر الإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية (على النحو المحدّد في عملية تقييم المخاطر الأمنية). من الضروري الحصول على موافقة المفوض السامي قبل قيام موظفي المفوضية بأي نشاط في المناطق ذات المخاطر المتبقية المرتفعة جداً، ويتم التقديم على تلك الموافقة عن طريق المكتب الإقليمي المناسب باستخدام طلب استصدار تصريح أمني للمهمات. تُمنَح الموافقة النهائية على هذه المهَمة من قبل وكيل الأمين العام المعني بإدارة شؤون السلامة والأمن.

          
            [image: ]
          

          
            الاعتبارات الخاصة بانخراط المفوضية على المستوى القُطري
          

          قبل المشاركة في تمرين تحديد الأهمية الحيوية للبرامج، يجب على الزملاء فهم العملية وقراءة المواد التوجيهية. يمكن الاستفادة من التعلُّم الإلكتروني الخاص بالأهمية الحيوية لبرامج الأمم المتحدة المتوفر على المنصة الخاصة بهذا الموضوع.

          ينبغي للقوى العاملة المشاركة في تحديد الأهمية الحيوية للبرامج أن تكون قادرة على وصف أنشطة المفوضية لأعضاء آخرين في فريق الأمم المتحدة القُطري بالتفصيل، ويجب أن تتمكن كذلك من توضيح كيفية مساهمة تلك الأنشطة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للفريق القُطري. ويُعد ذلك مهماً نظراً لاعتماد عملية تحديد الأهمية الحيوية للبرامج بقوة على استعراض الأقران الذي يتم بين أعضاء فريق الأمم المتحدة القُطري. وقبل أن يبدأ التمرين، ينبغي على الزملاء المُشاركين من المفوضية أن يلتمسوا التوجيهات من الإدارة العليا ومن زملائهم العاملين في مجال الحماية لكي يتأكدوا من قدرتهم على شرح أهمية الأنشطة التي تجريها المفوضية بالكامل. ولكي تكون مُشاركتهم فعالة يجب عليهم أن يحرصوا على امتلاك فهم كامل للمصطلحات الخاصة بالأهمية الحيوية للبرامج وكذلك بعملية تحديدها.

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
             قراءة إطار العمل الخاص بالأهمية الحيوية للبرامج وإكمال التدريب عبر الإنترنت.

          

          
            معرفة الخطوات الثمانية التي يتألف منها تمرين الأهمية الحيوية للبرامج وامتلاك القدرة على المشاركة بشكل كامل.

          

          
            مراجعة المخرجات البرنامجية للمفوضية لمطابقتها مع إطار الأهمية الحيوية لبرامج الأمم المتحدة، وذلك أثناء التحضير لتمرين الأهمية الحيوية للبرامج.

          

          
             تعزيز تدابير إدارة المخاطر الأمنية بعد تمرين الأهمية الحيوية للبرامج وإجراء المزيد من التخطيط.

          

          
             إعادة تنظيم احتياجات التوظيف داخلياً بموجب الأهمية الحيوية للبرامج ومراجعة/تحديث خطة استمرارية تصريف الأعمال.

          

        

      

      
        الروابط

        
          الأهمية الحيوية لبرامج الأمم المتحدة
          التعلم الإلكتروني الخاص بالأهمية الحيوية لبرامج الأمم المتحدة
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          يُرجى الاتصال بمُيسّر التمرين الذي قام بتيسير تقييم المخاطر الأمنية في عمليتك أو في المكتب الإقليمي. ويمكنك أيضاً التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بدائرة الأمن الميداني للمفوضية، شعبة الطوارئ والأمن والإمداد في المقر الرئيسي للمفوضية: HQFS00@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    إدارة الأمن لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  
  
    إدارة الأمن لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

    
      20 يوليو 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تمعّن في هيكل نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في البلد الذي تم تعيينك فيه: مَن هو المسؤول المحدّد؟ هل تم تعيين منسقين لأمن المناطق؟ هل من موظفي أمن تابعين لإدارة شؤون السلامة والأمن في منطقتي أم أن هناك مستشار أمني ميداني للمفوضية قادر على إرشادي؟

          	
      من الضروري أن يطّلع المديرين وجميع الموظفين على أدوار ومسؤوليات ومساءلات جميع موظفي الأمم المتحدة على مستوى إدارة الأمن.

          	
      تتخطى مسؤولية المدير المسؤول عن الأمن حدود ضمان امتثال الخطة الأمنية لتدابير إدارة المخاطر الأمنية وتحديث إجراءات التشغيل المعيارية. أما إدارة الأمن الجيدة، فتعني مراعاة الأمن في جميع جوانب التخطيط التنفيذي. وعلى القوى العاملة فهم الممارسات الأمنية الجيدة ودمجها بصورة منتظمة.

          	
      تصف ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﻷﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وتفنّد أيضاً الدعم الذي ستحظى به أنت.

          	
      ما هي التهديدات/المخاطر الأمنية في منطقتي وهل التدابير الأمنية المناسبة مطبقة؟

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            من الضروري أن تعتمد المفوضية وغيرها من المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة نهجاً منسقاً لإدارة الأمن. تُعد جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشكل جماعي جزءاً من نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن. الهدف من نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن هو تمكين تنفيذ أنشطة الأمم المتحدة مع ضمان سلامة وأمن ورفاه الموظفين وأمن مباني الأمم المتحدة وأصولها. تتم عملية صنع القرار بشكل لا مركزي ضمن معايير السياسات وتركز على إدارة المخاطر الأمنية الفعالة والمرتكزة على الأشخاص. وأما سياسات نظام الأمم المتحدة وسياسات المفوضية لإدارة الأمن فتحدد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة، فضلاً عن التفاعل والتنسيق المتوقعين على جميع المستويات.

            ﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻧﻈﺎم اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻹدارة اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻣﻦ، وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ التي يُتوقّع من أعضاء نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن أن يتعاونوا ويتفاعلوا من خلالها، كما أنه يحدد مسؤوليات أعضاء نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، بما في ذلك المديرين والموظفون.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          غالباً ما تعتمد عمليات الطوارئ على السياقات الأمنية (على سبيل المثال، النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى زيادة النزوح القسري،) ما يشكل تحدياً للمفوضية في سعينا للمثابرة وتحقيق أهدافنا. وهو ما يتطلب من المديرين أن يتمتّعوا بفهم واضح لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، ما يسمح لهم بأن يكونوا على دراية بالمخاطر بينما يبذلون كل ما في وسعهم لإدارة تلك المخاطر لضمان قدرتنا على العمل.

          في حالات الطوارئ، قد لا تتوفّر أي هياكل راسخة لإدارة الأمن في المنطقة التي تم فيها إنشاء وجود/مكتب جديد للمفوضية، وقد يُطلب من مديري المفوضية الاضطلاع بأدوار تمنحهم مسؤوليات ومساءلات إضافية لإدارة الأمن. ولذلك، ليس من المهم أن يفهم المديرين المسؤوليات فحسب، بل أن ينالوا الدعم المناسب أيضاً من مستشار شؤون الأمن الميداني التابع للمفوضية و/أو موظفي الأمن التابعين لإدارة شؤون السلامة والأمن. يمكن بالإضافة إلى ذلك تعيين المديرين متى كانوا أعضاءً في فريق إدارة أمن المنطقة، لدور منسق أمن المناطق، راجع القسم 4.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              الأساس المنطقي الجوهري/هدف النهج أو النظام
            

            
              	
                
  
    
    

    أمن البعثة على الطريق
  
  
    أمن البعثة على الطريق

    
      22 أكتوبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      .خطِّط للبعثات بدقة وبالتنسيق مع الأمن

          	
      أجر مراقبات مناسبة للمركبات قبل انطلاق البعثة.

          	
      تأكد من اتباع الإجراءات الأمنية المناسبة طوال البعثة على الطريق.

          	
      كن متنبهاً ومتأهباً. أبلغ عن أي مخاوف أمنية واطلب المشورة من المستشار/الضابط الأمن الميداني.

          	
       

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يغطي هذا المدخل التحضير للبعثات على الطريق وتنفيذها، ويشرح سلامة البعثة على الطريق من المنظورات التالية:

          
            	التخطيط السابق للبعثة

            	تفتيش مركبات البعثة وقيادتها وأمنها

            	المركبات المصفّحة

            	أدوار ومسؤوليات فريق البعثة

            	الموارد والشراكات

          

          يوجز هذا المدخل السياسات والممارسات الفضلى لسلامة وأمن الطريق، بما في ذلك التحضير للبعثات ومعايير القيادة التي تجعل من التنقل على الطريق أكثر أماناً.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          
            يعد أمن البعثات على الطُرق بالغ الأهمية لتنفيذ البرامج في عمليات الطوارئ؛ إذ تبيّن الإحصاءات أن نصف الحوادث الأمنية على الأقل التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني تحدث على الطريق. ويشمل ذلك حوادث السير التي تشكل السبب الأكثر شيوعاً لوفاة موظفي الأمم المتحدة. يغطي أيضاً مدخل أمن البعثة على الطريق الأحداث المتعمدة، بما في ذلك الكمائن على الطرقات والزحام الشديد والمضايقات في نقاط التفتيش، وما إلى ذلك. وفي حين قد يعزز السفر في سيارة رباعية الدفع الشعور بالأمان، إلا أن هذا الأمر وهمي؛ فموظفو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الموظفون والقوى العاملة التابعة لها) لا يتعرضون للخطر أكثر مما يتعرضون له على الطريق.

          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            التخطيط السابق للبعثة

            تتمثَّل الخطة الأولى للتنقُّل بأمانٍ أكبر على الطريق في التخطيط الدقيق بمشاركة جميع العاملين في البعثة، إذ غالباً ما يتمّ التغاضي عن هذه الخطوة السهلة والمهمة في آنٍ معاً. ويتعيَّن على الجميع أن يشاركوا في إعداد هذه الخطة، بما في ذلك قائد فريق البعثة والسائق وأعضاء البعثة.

            
              التوعية بشأن التهديدات
            

            
              	
  
    
    

    المركبات المصفحة
  
  
    المركبات المصفحة

    
      21 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تُعدّ المركبات المصفحة أصولاً ذات قيمة عالية في مجال الأمن

          	
      توفّر المركبات المصفّحة حماية من بعض التهديدات وليس من جميعها. فقد توفر الحماية من الأسلحة الصغيرة والأجهزة المتفجرة الصغيرة والألغام المضادة للأفراد والحشود. ولكنها لا توفر الحماية من ضربات مباشرة عبر طلقات من قذائف مدفعية أو قذائف هاون أو ألغام مضادة للدبابات أو أجهزة متفجرة كبيرة أو ذخيرة خارقة للمدرعات

          	
      يجب أن يستند قرار استخدام المركبات المصفحة إلى تقييم المخاطر الأمنية الذي يجريه أخصائي أمني ويتم تنسيقه مع دائرة الأمن الميداني في جنيف.

          	
      إنّ استخدام المركبات المصفحة يشتمل على عددٍ من الاعتبارات الخاصة منها الحصول على ترخيص من الحكومة المضيفة والنظر في التكاليف وتدريب السائقين وصيانة المركبات وبيعها

          	
      تختار العمليات إما دفع التكلفة الكاملة للمركبات المصفحة مقدماً أو الاستفادة من خطة التقسيط السنوية على 8 سنوات

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            المركبات المصفحة هي شكل من وسائل النقل البرية المصممة خصيصاً للحماية من بعض التهديدات. وفي بعض الأحيان، إنّ ضرورة العمل في بيئات أمنية تتزايد فيها الأعمال العدائية يتطلب من المفوضية أن تحصل على مركبات مصفحة وتستخدمها لحماية الموظفين وتمكين المنظمة من مواصلة تنفيذ ولايتها.

            وفي بعض المناطق، قد تكون المركبات المصفحة مطلوبة مِن قِبل إدارة المخاطر الأمنية في البلد. وفي مناطق أخرى، قد تكون المركبات المصفحة خياراً ممكناً حيثما يكون من الضروري الوصول إلى مناطق معرضة لمخاطر كبيرة، وحيثما يكون هناك احتمال لاستئناف النزاع أو الانقلاب في مناطق قريبة من الصراع أو التقلبات. وغالباً ما تكون وسائل لإجلاء الموظفين المعرّضين لإطلاق النار في الحالات القصوى.

            تترافق المركبات المصفحة أيضاً مع عددٍ من الاعتبارات الخاصة. وهي تشمل الحصول على ترخيص من الحكومة والنظر في التكاليف والتدريب الخاص والصيانة والبيع.

            قبل الإقدام على شراء مركبات مصفحة، يتعيّن على المديرين وضباط الأمن الميداني بالتعاون مع كبير مستشاري الأمن الميداني الإقليمي/كبير منسقي الأمن الميداني الإقليمي، وبالتنسيق مع المقرات الرئيسية لدوائر الأمن الميداني، إجراء تقييم شامل للمخاطر الأمنية من أجل ضمان أن تكون المركبات المصفحة مكفولة وأنّها الخيار الأكثر ملاءمة للحد من المخاطر.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          تُعدّ المركبات المصفحة شديدة الأهمية في عمليات الطوارئ بما أنّ معظم حالات الطوارئ تحدث في بيئات تشمل مخاطر خارجية تهدد أمن العاملين في مجال المساعدة الإنسانية أثناء تنقلاتهم.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              متى ولأي غرض؟
            

            غالباً ما يتم استخدام المركبات المصفحة عندما يواجه الموظفون احتمال التعرّض لكمين أو لإطلاق نار من جانب الطريق أو للقصف أو لاحتجازهم كرهائن. عادةً ما توفر المركبات المصفحة حمايةً جيدة من نيران الأسلحة الصغيرة والانفجارات المتشظية وموجات الانفجار من طلقات القذائف المدفعية وقذائف الهاون، اعتماداً على مدى قرب التفجير من المركبة المصفحة.

            ولكن المركبة المصفحة لا تحمي من ضربة مباشرة عبر طلقات من قذائف مدفعية أو قذائف هاون أو قنابل صاروخية. وعلى نحو مماثل، إنّ الألغام المضادة للدبابات مصممة لشلّ حركة الدبابة، لذلك فإنّ مستوى الحماية في المركبات المصفحة لا يشكّل دفاعاً ضد الألغام المضادة للدبابات.

            وبالمثل، إنّ المركبات المصفحة التي تستخدمها الأمم المتحدة لا تحتمل طلقات رشاشة من العيار الثقيل أو طلقات خارقة للدروع. وإنّ مدى الحماية التي توفرها المركبات المصفحة من القنابل المزروعة على جانب الطريق ومن سائر الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع مثل جهاز متفجر محمول يدوي الصنع/جهاز متفجر يدوي الصنع محمول على مركبة، يعتمد على حجم وشكل الأجهزة وكذلك وزنها ونوع المتفجرات الموجودة في داخلها.

            توفّر المركبات المصفحة بعض الحماية من محاولة احتجاز رهائن علماً أنّ هذه الحماية قد تكون مؤقتة إذا شُلَّت حركة المركبة أو أُحيطت بعناصر معادية.

            
  
    
    

    أمن المباني
  
  
    أمن المباني

    
      20 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تكون الحكومة المضيفة مسؤولة بشكلٍ أساسي عن أمن وسلامة الموظفين العاملين في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن؛ وينبغي على إدارة المفوضية أن تضطلع بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين عن إنفاذ القانون ومع السلطات الشرعية من أجل ضمان الوفاء بهذه المسؤولية

          	
      المسؤول المُكلَّف في مركز العمل يضطلع بمسؤوليةٍ شاملة فيما يتعلَّق بضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة. يقوم المسؤولون في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن باستخدام إدارة المخاطر الأمنية من أجل تحديد التدابير اللازمة لسلامة وأمن المباني. يعتمد نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن نهجاً قائماً على التكامل بين الجوانب المادية والإجرائية والتقنية والبشرية، مع تطبيق مبادئ الردع والكشف والتأخير والاعتراض.

          	
      تتمتع جميع مباني الأمم المتحدة بما لا يقل عن طبقتين ماديتين للأمن بين الموظفين/الأصول والمناطق الخارجة عن السيطرة المباشرة للأمم المتحدة.

          	
      إشراك اختصاصيي الأمن في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن (مثلاً إدارة شؤون السلامة والأمن) في التخطيط منذ المرحلة الأولى من النظر في عقود الإيجار. يمتلك اختصاصيو الأمن معرفة مفصلة بالمعايير المطلوبة للسلامة والأمن التي تُطبّق في المكتب والأماكن السكنية وغيرها من المباني، وينبغي على أخصائيي الأمن إجراء تقييم أمني وتقييم لأي مكان لآخر تابع لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، بما في ذلك المنازل السكنية المقترحة للقوى العاملة.

          	
       ضمان أن تكون القوى العاملة على دراية بالإجراءات التنفيذية الموحدة والخطط المطلوبة للأمن، وأن تتدرّب وتتمرّن عليها بوتيرة منتظمة. يكون جميع الموظفين مسؤولين عن معرفة جميع التدابير الأمنية المعمول بها في عمليتهم، وعن الدراية والالتزام بها.

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            عندما نشير إلى مباني الأمم المتحدة، نعني بذلك المكاتب ودور الضيافة ومرافق التخزين ومراكز الاستقبال والمساكن الخاصة حسبما ما ينطبق على منطقة العملية. ويُعدّ أمن المباني ضرورياً لضمان أمن القوى العاملة والأصول التابعة للمفوضية. في البيئات الأمنية المعقدة التي قد تُسجّل فيها مستويات مخاطر مرتفعة أو شديدة، لا يكفي التشديد على أهمية الأمن الفعال للمباني.

            ويدرس هذا المدخل موضوعَ الأمن في المواقع التالية: المكاتب والمساكن الخاصة ودور الضيافة التي تنفذها الأمم المتحدة.
من المهم العمل على الامتثال الأمني الكامل لتدابير إدارة المخاطر الأمنية وتدابير الأمن السكني والسياسة ذات الصلة الصادرة عن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن بشأن أمن المباني التابعة للأمم المتحدة، من أجل الحد من قابلية تضرر المباني في حالة وقوع حادث خطير و/أو الحد من احتمالية استهداف المباني.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          عند تحديد المباني الجديدة التي تستخدم إما للمكاتب أو للإقامة أو عند تحديد مرافق تخزين الأصول، من المهم معرفة وفهم كيفية تنفيذ التدابير الأمنية المناسبة منذ البداية. وإنّ اختيار المبنى الأكثر ملاءمة، بما في ذلك من حيث موقعه والأرض المحيطة به بالنسبة للتجمع، إلى جانب تنفيذ هذه التدابير في مرحلة مبكرة، من شأنه أن يساعد في تفادي مواجهة تحديات لاحقة تتمثل في تكييف المبنى أو محاولة الانتقال إلى موقع أكثر ملاءمة.

          وبالتالي، لا يسعنا التركيز بما يكفي على أهمية فهم أساسيات نهج النُّظُم المتكاملة، والطبقات الأمنية المتحدة المركز، والتدابير الناجعة المُتاحة.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            لمبادئ العامة

            
              	
                إدارة المخاطر الأمنية: يتعيّن على نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن استخدام إدارة المخاطر الأمنية من أجل تحديد التدابير اللازمة لسلامة وأمن المباني. وإنّ عملية إدارة المخاطر الأمنية تساعد في تحديد الجهات الفاعلة التي لديها النية والقدرة على تنفيذ تهديدات حقيقية ضد المباني. ويتم توفير الحماية لجميع المباني بما يتناسب مع الوضع الأمني الخاص بها.
 

              

              	
                نهج النُّظُم المتكاملة: النهج هو عبارة عن جوانب متكاملة مادية وإجرائية وتقنية وبشرية. ويركّز على النظام بمجمله بدلاً من التركيز على العناصر الفردية، ويجب تنسيقه مع مجالات المسؤولية الخاصة بالحكومة المضيفة والتي تكون خارج المباني.
 

              

              	
                المبادئ الأربعة: تكون الحكومة المضيفة مسؤولة بشكلٍ أساسي عن تطبيق المبادئ التالية، وهو أمر رئيسي في النُّظُم الأمنية.

                
                  	
                    الردع: تدابير أمنية مادية وإجرائية تسعى لمنع الأعمال غير المرغوب بها والتي تُرتكب ضد المباني مِن خلال التأثير على عملية صنع القرار لدى جهة معتدية محتملة.

                  

                  	
                    الكشف: تدابير تهدف إلى كشف وتقييم التخطيط مِن جانب الجهات الفاعلة التي تشكل تهديداً لاختراق المحيط الأمني، أو اختبار فعالية النُّظُم الأمنية.

                  

                  	
                    التأخير: حواجز مادية أو تقنية أو إجرائية أو نفسية لتقييد التنقل وإتاحة الوقت للاستجابة.

                  

                  	
                    الاعتراض: القدرة على إبطال الآثار الناجمة عن فعل تم ارتكابه ضد المباني. وهذا يشمل اعتراض الوصول إلى معلومات بشأن تخطيط المباني.
 

                  

                

              

              	
                طبقات أمنية متحدة المركز يجب أن يتم تصميم النظام الأمني على شكل طبقات بما يجعل قوة أحد العناصر توازن ضعف العنصر الآخر. تتمتع جميع مباني الأمم المتحدة بما لا يقل عن طبقتين ماديتين للأمن بين الموظفين/الأصول والمناطق الخارجة عن السيطرة المباشرة للأمم المتحدة. وتعمل نُظُم مراقبة الدخول على نقل الموظفين عبر نقاط المراقبة من أجل تدقيقات أمنية متنوعة، ويجب أن تتمكن من كشف محاولات الدخول غير المسموح بها أو سائر الاختراقات، والتصدي لهذه المحاولات. وإنّ تدابير الأمن المادي يجب أن تتمكن من تذليل محاولات الاختراق. لذلك، من المطلوب اعتماد عملية ملائمة لاختيار قوات الحراسة والإشراف عليهم وإدارتهم وتدريبهم.

              

            

            
              بعض الاعتبارات الرئيسية لأمن المكاتب:

              
                	
                  
  
    
    

    إدارة المخاطر الأمنية
  
  
    إدارة المخاطر الأمنية

    
      09 يوليو 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تم تطوير عملية إدارة المخاطر الأمنية بموجب نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن بهدف دعم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظماتها في تحديد الأحداث الضارة المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، وتقييم احتمالية وقوع هذه الأحداث وآثارها، وتحديد التدابير والاستجابات الملائمة لإدارة المخاطر الأمنية.

          	
      تُمكّن عملية إدارة المخاطر الأمنية المديرين من تقييم البيئات التي تعمل فيها الأمم المتحدة، وتحديد مستوى التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على موظفيها وأصولها ومبانيها وعملياتها، واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأمن.

          	
      تتيح عملية إدارة المخاطر الأمنية للمستخدمين تعظيمَ فرص نجاح البرامج وتنفيذها بمستويات مقبولة من المخاطر، كما تسمح لهم بتخصيص الموارد اللازمة والمناسبة في الوقت ذاته.

          	
      عملية إدارة المخاطر الأمنية هي آلية منهجية تتكون من تسع خطوات متتابعة.

        

      

      
        لمحة عامة

        
          إنّ إدارة المخاطر الأمنية هي عملية تحليلية تم تطويرها بموجب نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، وتهدف إلى مساعدتنا في تحديد الأحداث الضارة المحتملة التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف، وتقييم احتمالية وقوعها وآثارها، وتحديد الاستجابات المناسبة لها. وهي عملية تُمكّن المديرين من تقييم البيئات التي تعمل فيها الأمم المتحدة، وتحديد مستوى التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على موظفيها وأصولها ومبانيها وعملياتها، واتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأمن. كما تسمح آلية تقييم المخاطر الأمنية بإجراء تقييم دقيق للمخاطر التي يتعرض لها الموظفون، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواصفات الفرد. إلى ذلك، تعتبر إدارة المخاطر الأمنية عملية مهمة لأنها تمكّننا من خلال تخصيص الموارد المناسبة من تعظيم فرص نجاح البرامج وتنفيذها بمستويات مقبولة من المخاطر.

          هذا الفصل من دليل الطوارئ يزوّد مديري المفوضية والقوى العاملة فيها بمعلومات تقنية عن إدارة المخاطر الأمنية ضمن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن. كما يستعرض المفاهيم والمصطلحات الأساسية الخاصة بإدارة المخاطر الأمنية، بما في ذلك التهديدات وقابلية التأثر واحتمالية الحدوث والأثر. يهدف هذا الفصل إلى تزويد المديرين والموظفين بالمعرفة الضرورية للمشاركة بفعالية في عملية إدارة المخاطر الأمنية ضمن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، وذلك لضمان قدرة المفوضية على مواصلة تنفيذ برامجها توازياً مع إدارة المخاطر الأمنية المحدقة بالموظفين والمباني والعمليات والأصول، وإبقائها على مستوى مقبول يضمن استمراريتها ويسمح لها بتحقيق أهدافها. يجب أن يواظب المديرون دائماً على تنسيق كافة الخطوات المتعلقة بإدارة المخاطر الأمنية، وذلك بالتعاون مع ضابط الأمن الميداني للعملية.
 

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          في إطار استجابة المفوضية لحالات الطوارئ، قد يلزم إيجاد آلية محددة لدعم هذا النشاط و/أو تحديد المخاطر في منطقة معينة كانت أنشطة الأمم المتحدة محدودة أو غير موجودة فيها سابقاً. بعبارة أخرى، من المهم أن يتم ذلك، إذا استدعت الحاجة، خارج نطاق العملية العادية لإدارة المخاطر الأمنية.

          
            
              
                	
                  ملاحظة: في حالات الطوارئ، يُوصى بشدة بتقصير الأطر الزمنية لأنّ الأحداث والمخاطر التي قد تواجه الأفراد والعمليات تتغيّر بسرعة، ما قد يؤدي إلى تغييرات مفاجئة تتطلب استجابات فورية.
                
              

            
          

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            التعريفات:
          

          التهديد: سبب محتمل للضرر ناتج عن أفعال متعمدة، وهو عبارة عن مزيج من النوايا والقدرات والسياقات المعيقة.

          الخطر: سبب محتمل للضرر ناتج عن أفعال غير متعمدة. 

          قابلية التأثر: نقطة عجز يمكن أن تسمح للتهديد أو الخطر بإحداث ضرر.

          الاحتمال: مزيج من احتمالية وقوع حدث ضار والأثر الناجم عن هذا الحدث في حال وقوعه.

          الاحتمالية: تصنيف للإمكانية المقدّرة لتأثير حدث ضار على المنظمة.

          الأثر: تصنيف للضرر المحتمل المقدّر الذي يمكن أن يحدثه حدث ما بالمنظمة (في حال وقوعه).

          إدارة المخاطر: عملية منهجية لتحديد وتنفيذ نُهُج فعّالة وفورية لإدارة التأثيرات الناجمة عن التهديدات التي تواجه المنظمة.

          الوقاية: اتخاذ إجراءات للحد من احتمالية وقوع أضرار.

          التخفيف: اتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر الناتج عن حدث ما.

          
            
              عملية إدارة المخاطر الأمنية
            
          

          تعتبر عملية إدارة المخاطر الأمنية ضمن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن عملية محددة السياق، ترصد الأحداث التي تشكّل تهديدات أمنية وتحدّد مستويات المخاطر المرتبطة بها، كما أنها تحدّد الاستجابات المناسبة لإدارة هذه المخاطر بهدف اتخاذ قرارات منظمة بشأن تقبّل المخاطر الأمنية. وقد صُمّمت آلية إدارة المخاطر الأمنية لتكون ديناميكية وسريعة الاستجابة ومرنة، بحيث تكون قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في الوضع أو السياق الأمني ومع وجوب تنفيذ البرامج بفعالية. صُمّمت عملية إدارة المخاطر الأمنية أيضاً لتعميم نُهج تتمحور حول الأفراد، وضمان أن تراعي تقييمات المخاطر مختلف خصائص الأفراد، على أن تحدّد هذه التقييمات المخاطر المتباينة المرتبطة بالسياق، وكذلك تدابير التخفيف التي يجب تنفيذها لضمان أن يكون مستوى المخاطر الناتج مقبولاً للجميع. في إطار عملية إدارة المخاطر الأمنية، يتيح النهج المتمحور حول الأفراد لعملياتنا توفيرَ بيئة ملائمة للحفاظ على التنوع في خصائص الموظفين ودعم تنوع المجتمعات التي نخدم فيها، مع مراعاة الفروق الدقيقة المرتبطة بالسياق.

          على المستوى التشغيلي، يساهم كل من الإدارة والأمن الميداني في المفوضية بشكل فعّال في عملية إدارة المخاطر الأمنية ضمن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن من خلال: تحديد الأنشطة البرنامجية ونطاقها وحجمها، وتقييم التعرض المحتمل لأحداث التهديدات الأمنية ومستويات المخاطر، وضمان أن تلبي تدابير إدارة المخاطر الأمنية احتياجات المفوضية وملاءمتها لها، على أن تكون قابلة للتطبيق من الناحية التشغيلية، ما يسهم في خفض المخاطر الأمنية إلى مستويات مقبولة للمفوضية. تتألف العملية من تسع خطوات على النحو التالي:

          
            
                
        

            

            
              
            

          

          
            الخطوة الأولى: النطاق الجغرافي والإطار الزمني
          

          يحدّد نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن النطاق الجغرافي والإطار الزمني لعملية إدارة المخاطر الأمنية، ويحدّد المواقع الجغرافية بهدف وضع إطار للسياق الذي يتم فيه تقييم البرامج ومكامن الضعف. بشكل عام، يجب تجميع المناطق ذات خصائص أمنية متشابهة ضمن نفس النطاق الجغرافي المحدد لمنطقة إدارة المخاطر الأمنية.

          بعد تحديد النطاق الجغرافي، يصبح من المهم وضع إطار زمني واضح من أجل تحديد البرامج وحجمها ونطاقها، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في التهديد، وبالتالي تقييم احتمالية تحقيق التهديدات وأثرها على الأمم المتحدة. يمكن لعملية إدارة المخاطر الأمنية أن تعتمد مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية، تبدأ من بضع ساعات وما فوق، ولكن لا تتعدّى السنة، وهو الحد الأقصى للإطار الزمني المسموح به.

          يجب ملاحظة أنه في حال اعتبار عملية طوارئ معيّنة قائمة، قد يكون من المبرر إنشاء عملية جديدة لإدارة المخاطر الأمنية نظراً لوقوع المنطقة الجغرافية خارج نطاق العمليات الحالية لإدارة المخاطر الأمنية.

          
            الخطوة الثانية: تحليل الأوضاع
          

          عملية تحليل الأوضاع هي عبارة عن معلومات أساسية موجزة عن منطقة إدارة المخاطر الأمنية، تُقدّم لصُنّاع القرار الأمني من أجل مساعدتهم في فهم سياق العمليات من خلال مواضيع متنوعة، سياسية، واقتصادية، وبيئية، وخاصة بالبنية التحتية، وقوات الأمن، والمجموعات/الجهات الفاعلة في التهديد، وولاية الأمم المتحدة، التي تُعدّ ذات صلة بسلامة وأمن الأمم المتحدة في المنطقة الجغرافية التي يتم تقييمها.

          هي عملية توفر ملخصاً عملياً لما "تبدو عليه" منطقة إدارة المخاطر الأمنية وما يمكن للمرء أن يتوقعه من حيث بيئة العمل. هذا الجزء من الوثيقة مهم جداً لتحديد القضايا المستمرة التي قد تساهم في إنشاء ظروف تؤدي إلى ظهور تهديدات.

          
            
              ملاحظة بشأن إدراج نُهج متمحورة حول الأفراد في إدارة المخاطر الأمنية
            
          

          من الضروري أن يتضمّن قسمُ تحليل الأوضاع في عملية إدارة المخاطر الأمنية إجراءَ بحث حول الاعتبارات المتمحورة حول الأفراد والحوادث (الاتجاهات) السابقة في منطقة إدارة المخاطر الأمنية ليتم دمج هذه الاعتبارات في السرد:

          
            	
              العنف المبني على النوع الاجتماعي

            

            	
              التصورات والاستهدافات والعنف الممارس بحق مجتمع الميم الموسع

            

            	
              تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وأوجه التمييز ضدّهم

            

            	
              العلاقات القبلية والإثنية والعلاقات بين الطوائف، وتكوين المجتمع، وتصوّرات الجماعات الدينية المختلفة في منطقة تحليل المخاطر الأمنية

            

            	
              عوامل أخرى متعددة الجوانب قد تؤثر على عمليات الأمم المتحدة أو موظفيها

            

          

          إن فهم السياق والوضع في منطقة إدارة المخاطر الأمنية، والاتجاهات المحتملة المتمحورة حول الأفراد، مثل العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتمييز الممارس بحق موظفين لهم خصائص معيّنة، والتوترات القائمة في المجتمعات، يُعتبر عاملاً رئيسياً في القدرة على تحديد تهديدات معيّنة تحدق بموظفي المفوضية. يمكن تسجيل هذه التهديدات في جزء تقييم التهديدات من عملية ووثيقة إدارة المخاطر الأمنية، كما في التهديدات التي يتعرّض لها الشركاء والأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية والتي يسعى موظفو الأمن في المفوضية بالتعاون مع جهات فاعلة ذات الصلة وبالعمل مع وحدات أخرى لتحديد سُبُل التخفيف من حدتها.

          
            الخطوة الثالثة: تقييم البرامج
          

          يُمكّن تقييمُ البرامج أخصائيي الأمن من فهم متطلبات البرامج ضمن المنظمات في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، كما يسلّط الضوء على البرامج المعرضة لتهديدات معيّنة. وتوفّر تقييمات البرامج معلومات عامة بالإضافة إلى تفاصيل محددة عن الأنشطة الخاصة بالوكالات التي تُنفَّذ في منطقة إدارة المخاطر الأمنية.

          لكي يتمكّن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن من فهم نطاق وحجم البرامج والعمليات التي تجريها المفوضية، وكذلك التهديدات والمخاطر المحتملة على موظفي المفوضية وأصولها وعملياتها ومبانيها، من الضروري أن تقدّم العمليات القُطرية للمفوضية معلومات ذات صلة ومحدثة إلى إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن بهدف استكمال تقييم البرامج بشكل دقيق. علاوة على ذلك، قد تواجه برامج محدّدة مخاطر متزايدة مقارنة ببرامج أخرى.

          على سبيل المثال:

          
            	
              قد تواجه أنشطة رصد الحماية التي تجريها المفوضية تهديدات معينة بسبب المعلومات الحساسة المتعلقة بالسكان المعرّضين للخطر والإجراءات التي تتخذها الجهات الفاعلة في التهديد، مثل سلطات الدولة، أو سلطات الأمر الواقع، أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

            

            	
              نظراً للطريقة الفريدة التي تتبعها المفوضية في تنفيذ العمليات، وبما أنّ الأشخاص الذين أجبروا على الفرار يلتقون بأفرقة الحماية في مكاتب المفوضية أو مبانيها، تواجه المفوضية احتمالاً متزايداً بحدوث اضطرابات عامة، سواء كانت عنيفة أو غير عنيفة، بالإضافة إلى احتمال حدوث اقتحامات في مرافقها واحتلال لمبانيها وغيرها من التهديدات.

            

          

          
            
              ملاحظة بشأن إدراج نُهج متمحورة حول الأفراد في إدارة المخاطر الأمنية
            
          

          ينبغي أن يتضمّن الجزء الخاص بتقييم البرامج في إدارة المخاطر الأمنية إشارةً إلى الأنشطة التي تجريها المفوضية وغيرها من منظمات نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، والتي قد تُعتبر على أنها تزيد من التعرض لمخاطر معينة أو احتمال الاستهداف. ومن هذه الأنشطة، أنشطة الحماية، والعمل مع مجتمع الميم الموسّع، وحملات التطعيم وتمكين المرأة في المجتمعات الأبوية، أو الحالات التي قد تؤدي فيها هوية الموظفين المنفذين للبرنامج، مثل العمر أو الدين أو الخلفية العرقية أو القبلية، إلى زيادة تعرّضهم للمخاطر.

          تعتبر القدرة على تحديد المشكلات التي قد تنشأ عن الأنشطة البرنامجية مفتاحاً لتحديد التهديدات المحددة لاحقاً في عملية إدارة المخاطر الأمنية.

          
            الخطوة الرابعة: تقييم التهديدات
          

          تقييم التهديدات هو تقييم يحدّد ويقيّم الجهات الفاعلة والإجراءات في منطقة جغرافية معينة قد تشكّل تهديداً محتملاً لمنظومة الأمم المتحدة، وتنقسم تقييمات التهديدات إلى تهديدات عامة وتهديدات خاصة.

          وينقسم تقييم التهديد ضمن عملية إدارة المخاطر الأمنية إلى جزأين منفصلين.

          يقدّم التقييم العام للتهديدات وصفاً موضوعياً وتقديراً للتهديدات والأخطار الأمنية في بيئة محدّدة ضمن منطقة إدارة المخاطر الأمنية. (في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن، يغطي مفهوم "الأمن" التهديدات، بينما يشمل مفهوم "السلامة" الأخطار. إلا أنّ مجال "السلامة" في نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن لا يشمل جميع أحداث الأخطار غير المتعمدة. ويختصّ نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في ثلاثة مجالات فقط من مجالات السلامة ألا وهي سلامة الطرق، والسلامة من الحرائق، وسلامة الطيران.

          ويتم تقييم كل منها على مقياس من 1 إلى 5 من حيث ثلاثة متغيرات:

          
            	
              النية: هي الدافع أو السلوك الذي يحفّز الجهة الفاعلة في التهديد على التسبب بالحادثة التي تشكّل تهديداً. 

            

            	
              القدرة: إمكانية أو قابلية الجهات الفاعلة في التهديد على التسبب بالحادثة التي تشكّل تهديداً.

            

            	
              السياق المانع: العوامل غير التابعة للأمم المتحدة التي تعيق النية أو القدرة ضمن المنطقة الجغرافية.

            

          

          يتمثل ناتج التقييم العام للتهديدات في تصنيف لكل نوع من أنواع التهديدات أو الأخطار، وفي مستوى أمني يجمع بين درجة كل تهديد والأخطار المرتبط به.

          
            
                
        

            

            
              
            

          

          
            تقييم خاص بتهديد معيّن
          

          تعرض التقييمات الخاصة بتهديدات معيّنة تحدق بوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومنظماتها في منطقة معيّنة لإدارة المخاطر الأمنية. وعلى عكس التقييمات العامة للتهديدات التي تبقى عمومية، فإنّ التقييمات الخاصة بتهديدات معيّنة تحدد تهديدات دقيقة تواجهها الأمم المتحدة بشكل عام أو وكالة ما بشكل خاص في منطقة إدارة المخاطر الأمنية.

          لإجراء تقييم خاص بتهديد معيّن، يجب إعداد أوصاف شاملة للأحداث المتعلقة بفئة التهديد العامة.

وصف الأحداث هو توضيح دقيق لأحداث ضارة يحلّلها تقييم المخاطر الأمنية بالتفصيل بهدف تحديد مستوى الخطر المرتبط بها، ويتناول هذا الوصف التأثيرات السلبية للحدث على المنظمة ويطبّق منهجيّة "مَن المسؤول، وما حدث ومتى، وأين، وكيف؟"

          
            
              
                	
                  ملاحظة: ينبغي أن توفر أوصاف الأحداث معلومات كافية لتضييق نطاق البارامترات، ما يسمح لصُنّاع القرار بتقييم الأحداث بدقة أكبر مما لو كانوا قد أجروا تقييماً عاماً للتهديدات.
                
              

            
          

          
            	
              ليست كل الأحداث موجهة إلى الأمم المتحدة. لذلك، يجب أن تذكر أوصاف الأحداث أيضاً ما إذا كان التهديد "مباشراً" أو "غير مباشر".

            

            	
              التهديدات المباشرة هي تهديدات تستهدف الأمم المتحدة على وجه التحديد. ويُعتبر التهديد "مباشراً" إذا أعلنت جماعة معينة نيتها إلحاق الضرر بالأمم المتحدة، أو إذا أظهر التاريخ الحديث أنّ الأمم المتحدة شكّلت هدفاً له.

            

          

          "اختطاف موظف دولي تابع للأمم المتحدة من أجل الحصول على فدية إجرامية من قبل جهات غير حكومية في الموقع X"

          [ما حدث]    [تركيز مباشر على الأمم المتحدة]    [ما حدث]    [مَن المسؤول]    [موقع الحادثة]

          
            	
              التهديدات غير المباشرة هي التهديدات التي قد تلحق الضرر بالأمم المتحدة من دون أن تكون بالضرورة الأمم المتحدة الهدف الرئيسي لها. قد تتعرض الأمم المتحدة للضرر إذا وجد موظفوها أو أصولها في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب، أو إذا تعرضوا لأضرار جانبية، أو ارتبطوا بهدف مقصود، أو كانوا ببساطة في مسار الأحداث، على سبيل المثال.

            

          

          "أصيبت مركبة تابعة للأمم المتحدة بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق X المؤدي إلى الميدان Y." 

          [تركيز غير مباشر على الأمم المتحدة]    [ما حدث/كيف حدث]    [مكان الحادثة]

          يمكن تصنيف كل من التهديدات المباشرة وغير المباشرة بين تهديدات معروفة وتهديدات مقدّرة.

          
            	
              التهديدات المعروفة: لدى إصدار بيان يعبّر عن نية إلحاق الضرر بالأمم المتحدة، أو لدى تعرض الأمم المتحدة للأذى.

            

            	
              التهديدات المقدّرة: لم يُعلن عن أي نية بإلحاق الضرر، ولكن التحليلات أو التقييمات تشير إلى احتمال وجود تهديد.

            

          

          بعد استعراض التهديدات المحدّدة والاتفاق على أوصاف الأحداث، يتم إعداد تقييم للتهديدات الناجمة عن كل حدث بناءً على ثلاثة متغيرات: نية الجهة الفاعلة أو الطرف المهدِّد، وقدرة الجهة الفاعلة على تنفيذ التهديد، والسياق المانع في البيئة التي يحدث فيها التهديد (مثل قدرات قوات الأمن أو معارضة السكان لمثل هذه الأفعال). يتم تسجيل تقييمات التهديدات وتصنيفها بنفس طريقة تصنيف تقييمات التهديدات العامة (انظر أعلاه).

          
            
              
                	
                  ملاحظة: لا تبنِ تقييماتك وقراراتك على التهديدات بل على المخاطر. في كل منطقة ذات مخاطر أمنية، يمكن تحديد تهديد يكون خطيراً (بطبيعته) ولكن لا يشكل سوى خطراً منخفضاً نسبياً على الأمم المتحدة (انظر أدناه للتفاصيل حول المخاطر).
                
              

            
          

          
            ملاحظة بشأن إدراج نُهج متمحورة حول الأفراد في إدارة المخاطر الأمنية
          

          
            من الضروري أن يشارك موظفو الأمن التابعون للمفوضية في العملية الجماعية، ويضمنوا التوثيق السليم للتهديدات التي يتعرض لها موظفون من خصائص معيّنة، وذلك ضمن عملية إدارة المخاطر الأمنية. على سبيل المثال:
          

          
            	
              هل تحدد عملية إدارة المخاطر الأمنية مناطق تعاني من نزاع مسلح، أو انهيار في القانون والنظام، أو زيادة في معدلات الجريمة، أو انتشار للعنف المبني على النوع الاجتماعي؟

            

            	
              هل تمت مراعاة المؤشرات أو المحفزات الخاصة بموجزات المخاطر التابعة للموظفين عند تحديد التهديدات؟

            

          

          علاوة على ذلك، على موظفي أمن المفوضية ضمان استناد توصيف الأحداث إلى معلومات متعلقة بالتهديدات تم جمعها واستعراضها في الأجزاء السابقة من عملية إدارة المخاطر الأمنية (أي تحليل الحالة)، وضمان تحديد أوصاف الأحداث للتهديدات التي تواجه الأنشطة المفصلة في تقييم البرنامج، وضمان صياغة أوصاف الأحداث بشكل محدد ومناسب لتعكس فئة الموظفين المتأثرين وخصائصهم والجهات الفاعلة في التهديد (مَن المستهدف، وما حدث، ومن المسؤول) بالإضافة إلى تضمين مواقع وأوقات محددة لأماكن وأوقات وقوع أحداث التهديدات بحيث يتم تصميم تدابير إدارة المخاطر الأمنية (في وقت لاحق في العملية) بدقة للتخفيف من احتمالية وقوعها وأثرها.

          
            الخطوة الخامسة: تقييم المخاطر الأمنية
          

          يُحدّد تقييم المخاطر الأمنية احتمالية وقوع أحداث التهديدات وأثرها ويحاول تحديدها كمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى قابلية تأثر الأمم المتحدة بها.

          
            الاحتمالية
          

          في نموذج إدارة المخاطر الأمنية، يتم تعريف الاحتمالية على أنها "تصنيف للإمكانية المقدّرة لوقوع حدث ضار يؤثر على المنظمة". وهي تقيّم إمكانية وقوع حدث ضار متعمّد ومحدّد. أما أداة وصف الاحتمالية فهي نتاج للتهديد والضعف الوقائي على حد سواء. ويتم اتخاذ تدابير الوقاية لتقليل احتمالية وقوع حدث ضار معيّن. هي تدابير قد تشمل سلوك طرق بديلة، وخطوات لمراقبة الدخول، وتدابير ردع، وإجراءات متعلقة بالاتصالات وحظر التجول، وغيرها. لكي تكون تدابير الوقاية هذه فعّالة، يجب تنفيذها قبل وقوع الحدث المعني.

          يتم تعريف الضعف الوقائي على أنه ”غياب تدابير الوقاية التي تهدف إلى تقليل احتمالية وقوع الحدث على النحو الموصوف“. وبما أنّ التهديدات تقع خارج نطاق الأمم المتحدة، يصعب على الأمم المتحدة أن تسيطر عليها. ما يمكننا القيام به لتأمين أفضل حماية لأنفسنا هو الحد من ضعفنا الوقائي وبالتالي تقليل احتمالية حدوث التهديدات.

          يتم تقييم الضعف الوقائي على مقياس من 1 إلى 5 وفقاً لأدوات الوصف التالية:

          
            	
              تدابير وإجراءات مضادة وقائية فعّالة لإدارة المخاطر، تكون مطبّقة بالكامل وذات فعالية ثابتة.

            

            	
              تدابير وإجراءات وقائية فعّالة ومطبقة بالكامل، ولكن فيها نقطة ضعف يمكن استغلالها

            

            	
              تدابير وإجراءات وقائية غير مطبقة بالكامل أو غير ثابتة الفعالية

            

            	
              تدابير وإجراءات وقائية غير مطبقة بالكامل وغير ثابتة الفعالية

            

            	
              غياب التدابير والإجراءات الوقائية الفعالة

            

          

          ثم تُنشئ أداة إدارة المخاطر الأمنية تصنيفاً لاحتمالية وقوع الخطر من خلال ضرب درجة الخطر بدرجة الضعف الوقائي:

          
            	
              1 - غير محتمل على الإطلاق.

            

            	
              2 - غير محتمل.

            

            	
              3 - محتمل باعتدال.

            

            	
              4 - محتمل.

            

            	
              5 - محتمل جداً.

            

          

          
            الأثر
          

          يُعرّف الأثر على أنه "تصنيف للإمكانية المقدّرة لوقوع حدث ضار يؤثر (في حال وقوعه) على المنظمة". وهو يشمل الموظفين والعمليات، ويشمل أيضاً قدرتنا على السيطرة على الآثار اللاحقة للحدث أو الحد منها من خلال التخفيف من قابلية التأثر.

          الأثر هو نتاج ثلاثة مكونات: 

          
            	
              التأثير على الموظفين

            

            	
              التأثير على العمليات

            

            	
              تخفيف قابلية التأثر

            

          

          يتم استخدام مقياس من 1 إلى 5 مع أدوات الوصف المرتبطة به لقياس التأثير على الأفراد والعمليات.

          
            تأثير على الموظفين
          

          
            	
              عدم وجود تأثير

            

            	
              تأثير قليل الضرر

            

            	
              تأثير مؤذٍ بشكل معتدل أو مؤلم نفسياً

            

            	
              تأثير مؤذٍ بشدة أو مؤلم نفسياً بشكل شديد أو مميت (فرد واحد أو أعداد محدودة)

            

            	
              تأثير كارثي مميت (إصابات جماعية)

            

          

          
            التأثير على العمليات
          

          
            	
              عدم وجود تأثير

            

            	
              تأثير يعطّل البرامج بشكل بسيط و/أو يلحق ضرراً طفيفاً بالأصول

            

            	
              تأثير يعطّل البرامج بشكل كبير و/أو يلحق أضراراً كبيرة بالأصول

            

            	
              تعليق البرامج على المدى القصير والمتوسط

            

            	
              تعليق البرامج أو إلغاؤها على المدى الطويل

            

          

          
            تخفيف قابلية التأثر
          

          تخفيف قابلية التأثر يعني ”غياب التدابير والإجراءات الأمنية المضادة المصمّمة للحد من الأثر الناجم عن حدث ما (في حال وقوعه). التدابير التخفيفية هي تدابير متخذة للحد من أثر حادثة ما. وقد تشمل إجلاء المصابين، والإجلاء الطبي، وحقائب الإصابات الطارئة، وحقائب فردية للإسعافات الأولية، وإدارة حوادث أخذ الرهائن، والاستعداد من خلال التنسيق مع الحكومة المضيفة، والتخطيط لحوادث الإصابات الجماعية، والتدريبات، والتعافي من الكوارث، والتخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال، وما إلى ذلك. ورغم أنّ التدابير التخفيفية تهدف إلى الحد من أثر الأحداث عند وقوعها وبعد وقوعها، إلا أنه يجب التخطيط لها وتنفيذها قبل وقوعها لتكون فعالة.

          ولتحديد مستوى الأثر، من الضروري تقييم مدى تنفيذ التدابير التخفيفية. ولهذا الغرض، يطبّق نموذج إدارة المخاطر الأمنية مقياساً من 1 إلى 5 استناداً إلى أدوات الوصف التالية:

          
            	
              تدابير وإجراءات مضادة وتخفيفية لإدارة المخاطر تكون مطبقة بالكامل وذات فعالية ثابتة

            

            	
              تدابير وإجراءات تخفيفية قد لا تكون ذات فعالية ثابتة أو قد يكون لها قيود

            

            	
              تدابير وإجراءات تخفيفية غير مطبقة بالكامل أو غير ثابتة الفعالية

            

            	
              تدابير وإجراءات تخفيفية غير مطبقة بالكامل وغير ثابتة الفعالية

            

            	
              عدم وجود تدابير وإجراءات تخفيفية فعالة

            

          

          يضيف نموذج إدارة المخاطر الأمنية عنصرَ التأثير على الموظفين والعمليات إلى تخفيف قابلية التأثر بهدف تحديد الأثر (التأثير على الموظفين + التأثير على العمليات + تخفيف قابلية التأثر).

          تقوم أداة إدارة المخاطر الأمنية تلقائياً بتحديد درجة الأثر بناءً على تصنيف من 1 إلى 5، على النحو التالي:

          
            	
              1 - طفيف

            

            	
              2 - بسيط

            

            	
              3 - معتدل

            

            	
              4 - شديد

            

            	
              5 - حرج

            

          

          
            
              مستويات الخطر
            
          

          يجمع تقييم المخاطر بين الأحداث الضارة المستقبلية المحتملة التي قد تقع في المستقبل ومدى الضرر الذي قد تلحقه هذه الأحداث بالمنظمة.

          الخطر = الاحتمالية × الأثر

          
            
                
        

            

            
              
            

          

          بطريقة أخرى:

          
            
                
        

            

            
              
            

          

          تشكل مستويات المخاطر، وهي النتائج النهائية لتقييم المخاطر الأمنية، أساس عملية صنع القرار في عملية إدارة المخاطر الأمنية. وهي تمكّن صنّاع القرار من صياغة استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر وتحديد الأولويات التي تتناسب مع مستويات المخاطر وأداوات وصف الأحداث المرتبطة بها.

          
            ملاحظة: من أجل اتخاذ قرارات مقبولة بشأن المخاطر، يتم تطبيق أعلى مستوى من المخاطر المرتبطة بأي من الأحداث على منطقة إدارة المخاطر الأمنية أو النشاط البرنامجي الذي يتم النظر فيه
          

          
            الخطوة السادسة: تدابير إدارة المخاطر الأمنية
          

          ندير المخاطر من خلال تحديد وتنفيذ تدابير لإدارة المخاطر الأمنية تقلّل من احتمالية حدوث المخاطر و/أو أثرها عن طريق الحد من مكامن الضعف.

          لا يمكن تحديد تدابير إدارة المخاطر الأمنية إلا بعد تقييم:

          
            	
              نقاط القوة والضعف في تدابير الوقاية والتخفيف الحالية (في ما يتعلق بالتهديدات المحددة)

            

            	
              مستويات المخاطر المرتبطة بالتهديدات، بناءً على احتمالية وقوعها وأثرها

            

          

          في سياق الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكن استخدام تدابير إدارة المخاطر الأمنية لإدارة المخاطر المرتبطة بأحداث محدّدة تشكّل تهديداً. بعد تقييم نقاط الضعف المتعلقة بالوقاية والتخفيف (كما هو موضح في الخطوة أعلاه)، يمكن للموظفين في مجال الأمن تحديد التدابير الإضافية (التدابير غير المعمول بها حالياً)، بما في ذلك التدابير والإجراءات اللازمة للحد من احتمال حدوثها أو من أثرها أو من الاثنين معاً. وعادةً ما تتضمن هذه القرارات انتقاء الخيار الأفضل من بين عدة خيارات.

          تسعى عملية إدارة المخاطر الأمنية إلى تحقيق توازن بين أثر المخاطر من جهة وتكلفة الحلول الأمنية المصمّمة لإدارتها من جهة أخرى. عند اتخاذ القرارات، تعتبر قدرة التدبير الأمني على إنقاذ الأرواح وأهمية البرامج والولايات المعنية، عوامل أكثر أهمية من التكلفة.

          ملاحظة إلى المديرين: لا يجب اتخاذ أي قرارات استناداً إلى مستوى الخطر، بل ينبغي اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات بعد تحديد مدى تعرض المنظمة للتهديدات. إذ تأخذ إدارة المخاطر في الحسبان التكاليف والفوائد على حد سواء: يجب مراعاة كليهما. من المهم أيضاً مراعاة التكاليف المرتبطة بعدم إدارة المخاطر، حيث يمكن أن تصل التكاليف إلى مستويات غير مقبولة. فالأحداث غير المرغوب فيها لا يترتّب عليها تكاليف مباشرة وحسب، بل تترتب عليها دائماً تكاليف ثانوية وثالثة تؤثر على المنظمة المتضررة.

          يجب التذكر أنّ إدارة المخاطر قد توفّر الأموال أيضاً عبر الحد من الخسائر. عند اختيار التدابير الممكنة لإدارة المخاطر الأمنية، من المهم مراعاة:

          
            	
              أنّ التدبير الذي تم تحديده يقلّل فعلياً من خطر وقوع التهديد.

            

            	
              الآثار الضارة: قد تؤدي المحاولات لإدارة أحد المخاطر إلى إنشاء أو زيادة خطر آخر بشكل غير مقصود؛ على سبيل المثال، قد تؤدي ضوابط الوصول المطوّلة التي تؤخر دخول الموظفين إلى المباني إلى تعريضهم للتهديد الذي تسعى تلك الضوابط إلى التخفيف من حدته.

            

            	
              التكاليف: قد يكون إصلاح الأضرار الناجمة عن التهديدات مكلفاً، لكن تعزيز مستويات الأمن مكلف بدوره أيضاً.

            

            	
              الموارد الإضافية: تتضمن تكاليف التدريب والدعم والصيانة وعوامل أخرى ضرورية لضمان استمرار عمل تدابير إدارة المخاطر الأمنية.

            

            	
              الوقت اللازم للتنفيذ: عندما يكون ضغط الوقت عاملاً مؤثراً، تبرز مجموعة من الخيارات التي يجب مراعاتها. في أثناء وضع تدابير جديدة، قد تنشأ حاجة إلى تدابير مؤقتة لسد الثغرات.

            

          

          يمكن أن يؤدي اتباع نهج متكامل يجمع بين الجوانب المادية والإجرائية والتقنية والبشرية للأمن إلى مضاعفة الفوائد الناتجة عن تدابير إدارة المخاطر الأمنية. وغالباً ما يُطلق على هذا النهج، الذي يقوم على مبادئ الردع والكشف والتأخير والإنكار، اسم الأمن الطبقي متّحد المركز، أو الدفاع في العمق. فعندما تكون مكوّنات نظام الأمن متعددة الطبقات، يصعب التغلب عليها.

          تتّسم عملية إدارة المخاطر الأمنية بمستوى عال من المرونة لضمان إمكانية تكييف التدابير مع منطقة محددة من مناطق إدارة المخاطر الأمنية (إذا كانت تختلف عن المنطقة المحددة). وهو ما يلغي الحاجة إلى اعتماد نفس الحد الأدنى من التدابير في جميع أنحاء البلاد. عليه، لا بد من تنفيذ المتطلبات الإلزامية لجميع مراكز العمل، مثل تدريب (BSafe) ومجموعة لوازم العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس معيّن. ملاحظة بشأن إدراج نُهج متمحورة حول الأفراد في إدارة المخاطر الأمنية

          من الإلزامي أن تكون تدابير إدارة المخاطر الأمنية متمحورة حول الأفراد. يُتوقّع أن يعمل موظفو الأمن مع الخلية الأمنية لتحديد التدابير المناسبة والملائمة والمستجيبة التي تدعم جميع الموظفين للحد من المخاطر وصولاً إلى مستويات مقبولة. تتضمّن المبادئ التوجيهية لإدارة الأمن دليلَ النوع الاجتماعي واعتبارات الإعاقة، الذي يوضح بالتفصيل ما هي الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ الإجراءات، لضمان اتباع نهج متمحور حول الأفراد. وتشمل بعض هذه الاعتبارات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

          
            	
              تعالج التدابير الأدوات المحدّدة لوصف الحادثة وتقلل بشكل خاص من احتمالية و/أو أثر الحدث.

            

            	
              تدعم التدابير فئات محددة من الموظفين على اختلاف مؤهلاتهم. على سبيل المثال، موظفو نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن المنتمون إلى منطقة/قبيلة مختلفة، أو إلى أقلية دينية، أو من النساء، أو من مجتمع الميم الموسّع، أو من ذوي الإعاقة، أو من النساء الحوامل، وما إلى ذلك.

            

            	
              لا تضع التدابير المقترحة قيوداً تمييزية على الموظفين على أساس النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الخصائص الجنسية أو الهوية الجنسانية أو التعبير الجنساني.

            

          

          يتعيّن على المفوضية ضمان تنفيذ الصفحة 22 من دليل إدماج المنظور الجنساني في إدارة الأمن [باللغة الإنكليزية] والصفحات 6-10 من الفصل المستقل الخاص بالمبادئ التوجيهية لاعتبارات الإعاقة في إدارة الأمن.

          
            الخطوة السابعة: تنفيذ إدارة المخاطر الأمنية
          

          عند تحديد التدابير الأمنية والاتفاق عليها، يجب الالتزام القوي بتنفيذها من دون تأخير. فعندما تتم الموافقة على تدابير وعمليات إدارة المخاطر على المستوى المناسب، تصبح هذه التدابير متطلبات واجبة التنفيذ، على أن يتم وضع خطة تنفيذ لضمان وضع التدابير واستكمالها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. فإذا لم تطبق هذه المرحلة، قد تفشل عملية إدارة المخاطر الأمنية بأكملها.

          لذلك يجب على المديرين التأكد من أن الجهات الفاعلة في مجال الأمن وسائر أصحاب المصلحة المعنيين (بما في ذلك المهندسين، وموظفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وموظفي الإمداد، والموظفين الإداريين، وما إلى ذلك) يعتمدون نهجاً شاملاً لإدارة المشاريع عند توثيق موارد التخطيط والتنظيم والإدارة اللازمة لتنفيذ تدابير إدارة المخاطر الأمنية بنجاح.

          من هنا، ينبغي مراعاة الجوانب التالية:

          
            	
              تدابير الوقاية/التخفيف من المخاطر: أعد قائمة مفصلة ومحددة بالتدابير المقترحة.

            

            	
              هدف الوقاية/التخفيف من المخاطر: اشرح كيف ستؤدي التدابير المعنية إلى إدارة المخاطر المحددة. هل سيتم ذلك عن طريق الحد من الاحتمالية أو الأثر أو كليهما؟

            

            	
              الموارد/التكاليف: عدّد الموارد المطلوبة بالتفصيل، بما في ذلك تكاليف التمويل والتعاون، وراعِ التكاليف غير المتكررة والتكاليف المتكررة (للصيانة، والتدريب، وما إلى ذلك).

            

            	
              الجهة الفاعلة المسؤولة: حدّد المدير أو الفرد أو الكيان المسؤول عن تنفيذ كل تدبير من التدابير.

            

            	
              الإطار الزمني: ضَع جدولاً زمنياً واقعياً لإتمام كل إجراء وحدد موعداً نهائياً لاستكمال المشروع. قد يتعيّن اتخاذ تدابير بديلة أو مؤقتة لتغطية الفجوات حتى يتم التنفيذ الكامل.

            

            	
              آخر المستجدات في التقدم المحرز: أصدر تحديثات منتظمة حول عملية التنفيذ، وأعد قائمة بالإجراءات المعلّقة والمكتملة، بالإضافة إلى الخطوات الإضافية المطلوبة، واستحدث آليات للتقييم والإثبات والمصادقة.

            

            	
              الميزانية: حدّد ما إذا كانت تدابير إدارة المخاطر الأمنية هي تدابير مشتركة للأمم المتحدة أو تدابير خاصة بوكالة معينة بهدف تحديد صاحب الميزانية المعني والحصول على إذن على الميزانية المخصّصة للتدابير المخطط لها.

            

          

          
            الخطوة الثامنة: ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ
          

          رغم أنّ عملية إدارة المخاطر الأمنية تساهم في تقليل المخاطر من خلال التخفيف والوقاية (كما تم توضيحه في الأقسام السابقة)، إلا أنه لا يمكن القضاء على جميع المخاطر بشكل كامل. من هنا، توجه المبادئ أدناه نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن في ما يتعلق بالمخاطر المقبولة.

          
            	
              لا تقبل أي مخاطر غير ضرورية؛ إذ لا فائدة من قبول المخاطرة إن لم تكن ستساعد الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها.

            

            	
              اقبل المخاطر إذا كان لها فوائد كبيرة؛ رغم أنه لا يمكن القضاء على جميع المخاطر، فإن تجنّب جميع المخاطر لا يمكن أن يخدم مصلحة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها.

            

            	
              اتخذ قرارات على المستوى المناسب بشأن إدارة المخاطر؛ يجب على المنظمات ضمان اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر على المستوى المناسب من السلطة، إذ لا ينبغي أن يتحمّل المديرون والموظفون مخاطر لم يتم التفويض بها بشكل مناسب.

            

            	
              يجب القيام بكل ما هو معقول للحد من المخاطر. يجب علينا دائماً السعي لتقليل المخاطر كلّما أمكن، حتى وإن تم قبول مستوى معيّن من المخاطر.

            

          

          
            نموذج المخاطر المقبولة
          

          يعمل نموذج المخاطر المقبولة ضمن نظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن على تحقيق توازن بين المخاطر الأمنية وفوائد البرامج (يسمى "الأهمية الحيوية للبرامج"). لتقييم المخاطر المقبولة، تتم مراجعة أربعة مستويات من الأهمية الحيوية للبرامج مقارنةً بمستويات المخاطر المتولدة في الخطوة 5 أعلاه (تقييم المخاطر الأمنية). أيضاً، يميّز نموذج المخاطر المقبولة بين الأنشطة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة والأنشطة التي يقوم بها الشركاء المنفذون، ولا يتناول سوى الأنشطة التي يقوم بها موظفو الأمم المتحدة. وهو نموذج يحدّد الحد الأقصى لمستوى المخاطر الأمنية المقبول لكل مستوى من مستويات الأهمية الحيوية للبرامج. تُستخدم أيضاً أداة منفصلة للأهمية الحيوية للبرامج من أجل تحديد مستويات الأهمية الحيوية للأنشطة التي يشارك فيها موظفو الأمم المتحدة. 

          ثمة مستوى من المخاطر (الأعلى من حيث الاحتمالية والأثر) يُعتبر غير مقبول، بغض النظر عن أهمية النشاط الذي قد يرغب موظفو الأمم المتحدة في القيام به. من هنا، يوضح الجدول أدناه العلاقة بين المخاطر المقبولة والأهمية الحيوية للبرامج ومسؤولية اتخاذ القرارات. (يفترض أنّ المنظمة قد بذلت كل ما في وسعها لتقليل المخاطر الأمنية).

          
            
                
        

            

            
              
            

          

          المستوى الأول من الأهمية الحيوية للبرامج: أنشطة تنفذ فقط في بيئات ذات مخاطر حالية مرتفعة جداً؛

          المستويان الأول والثاني من الأهمية الحيوية للبرامج: في بيئات تتخللها مخاطر حالية مرتفعة؛

          المستويات الأول والثاني والثالث للأهمية الحيوية للبرامج: في بيئات ذات مخاطر حالية متوسطة؛

          المستويات الأول والثاني والثالث والرابع من الأهمية الحيوية للبرامج: في بيئات ذات مخاطر متدنية.

          
            الخطوة التاسعة: الرصد والمراجعة
          

          إن الغرض من الرصد والتقييم هو تحسين فعالية التدابير الخاصة بإدارة المخاطر الأمنية وتمكين البرامج من توفير خدماتها بمستوى مقبول من المخاطر. توفّر عملية الرصد مؤشرات على التقدم المحرز أو غير المحرز في تنفيذ تدابير إدارة المخاطر الأمنية، وغالبا ما يُطلق على ذلك عبارة "الامتثال". تعد المراجعات أساسية لضمان أن تكون إدارة المخاطر الأمنية ملائمة للغرض.

        

      

      
        قائمة تدقيق

        
          
            فهم الهيكل الأمني للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الرئيسية (مثل المسؤول المكلّف، ومنسقي أمن المنطقة، وفريق كبار الموظفين الإداريين، وفريق إدارة أمن المنطقة)، فضلاً عن موظفي أمن المفوضية، إذ يضطلع جميعهم بدور رئيسي في تنفيذ عملية إدارة المخاطر الأمنية

          

          
            توفير الدعم الفعال لاستكمال إدارة المخاطر الأمنية ضمان تنفيذ وتعميم النُهج المتمحورة حول الأفراد في عمليات إدارة المخاطر الأمنية لضمان أن تكون المخاطر التي تتعرض لها المفوضية مقبولة للجميع

          

          
            استكمال استعراض الأهمية الحيوية للبرامج بالاشتراك مع سائر منظمات الأمم المتحدة واستخدام المعلومات لدعم تخطيط العمليات

          

          
            التأكد من أنّ المخاطر التي حدّدتها عملية إدارة المخاطر الأمنية مدرجة أيضاً في سجل المخاطر الخاص بالعملية وأن معالجة المخاطر تتطابق مع تدابير إدارة المخاطر الأمنية

          

        

      

      
        السياسات والمبادئ التوجيهية

        
          
            
              
                
          
      

              

              
                
          
      

              

              
                
          
      

              

              
                
          
      

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          دليل السياسات الأمنية لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن [لموظفي الأمم المتحدة وح…
          إدارة المخاطر -- واجب الحرص، الصحة المهنية، والسلامة والأمن [لموظفي الأمم المتح…
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          دائرة الأمن الميداني في المفوضية، شعبة الطوارئ والأمن والإمداد. على: FS00@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    طلب مواد الظهور الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  
  
    طلب مواد الظهور الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

    
      01 أكتوبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      استعن دائماً بمواد الظهور الخاصة بالمفوضية في العمليات الميدانية الطارئة، ما لم توجد ظروف تشغيلية محددة تجعل من غير المستحسن الاستعانة بها.

          	
      على جميع موظفي المفوضية، بما في ذلك المحليين منهم ومتطوعي الأمم المتحدة وموظفي الطوارئ من الشركاء الاحتياطيين والموظفين الدوليين، استخدام مواد الظهور الخاصة بالمفوضية.

          	
      اشترِ مواد الظهور في مرحلة مبكرة، واطلب كمية تتجاوز الكمية التي تلزمك بشكل فوري، وذلك لتلبية احتياجات الموظفين الجدد والزوار، وكذلك لاستبدال المواد التي تعرّضت للخسائر والأضرار.

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يعتبر الظهور أمراً بالغ الأهمية في جميع العمليات، خاصة في عمليات الطوارئ، إذ أنّ الشعارات الظاهرة للعيان والتي تُبرز المفوضية تضمن تسليط الضوء على وجودنا والجهود التي نبذلها في الميدان ضمن التغطية الإعلامية ولا سيّما الصور ومقاطع الفيديو.

          كما أنّ الظهور يساعد في ضمان أمن الموظفين والمركبات والممتلكات. وباستثناء بعض السياقات المحددة، يجب على جميع الموظفين ارتداء إحدى مواد الظهور (مثل القبعة أو السترة أو القميص أو ربطة الذراع) ليتمكن اللاجئون ووسائل الإعلام والجمهور من التعرّف عليهم على أنهم تابعين للمفوضية.

          فالتعرّف عليهم بوضوح يساهم في بناء الثقة، ويمنع حالات سوء الفهم، ويسهّل التفاعل بمزيد من السلاسة والكفاءة مع المجتمعات والسلطات المحلية.
 

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            الإطار الزمني والغرض 
          

          
            الغرض
          

          
            	
              ضمان قدرة الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية والمجتمعات المضيفة والسلطات والشركاء على التعرّف على موظفي المفوضية؛ وتعزيز أهداف الحماية في حالات محددة

            

            	
              ضمان ظهور عمليات المفوضية وتواجدها الميداني في الموقع ومن خلال التغطية الإعلامية للجهات المانحة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والسلطات، والجمهور يعتبر الظهور الواضح في التغطية الإعلامية أمراً بالغ الأهمية لأنه يعزز الجهود المبذولة لإذكاء الوعي والدعوة وجمع التبرعات. واعتماداً على السياق، إنّ ارتداء مواد الظهور قد يؤدي إلى تعزيز سلامة الموظفين، لأنه يشير بوضوح إلى أنّهم أعضاء في المفوضية (أو الأمم المتحدة). لذلك، يجب التشاور دائماً مع مستشاري السلامة الميدانية عند اتخاذ أي قرار بشأن ارتداء مواد الظهور.

            

          

          
            الإطار الزمني
          

          
            	
              يجب على الموظفين ارتداء مواد الظهور أثناء العمليات الميدانية في حالات الطوارئ، ما لم توجد أسباب محددة كالمخاوف الأمنية، تحول دون ذلك.
يمكن وضع الملصقات واللافتات والأعلام على مركبات المفوضية، ومجمعاتها، ومكاتبها، ودور الضيافة، والمستودعات في جميع الأوقات.
يجب أن يرتدي الموظفون ملابس تظهر شعار المفوضية، مثل القبعات أو القمصان أو ربطات الذراع أو السترات الواقية، أثناء تأدية واجبهم، ولا يجب ارتداء مواد الظهور هذه خارج أوقات العمل. يمكن التعبير عن الدعم للمفوضية أثناء تأدية الواجب من خلال ارتداء الملابس التي تحمل شعار المفوضية والمتوافرة أيضاً في متجرها.

            

          

          
            المخاطر ذات الصلة
          

          
            	
              في بعض الحالات، قد يكون العاملون في المجال الإنساني أو العاملون في الأمم المتحدة عرضة للاستهداف. في مثل هذه الحالات، قد يطلب مدير شؤون الطوارئ من الموظفين عدم ارتداء ملابس تبرز انتماءهم للمفوضية بشكل واضح.

            

            	
              قد يستخدم البعض مواد الظهور ليزعموا زوراً أنهم ينتمون إلى المفوضية. لهذا السبب، يجب ألا تكون مواد الظهور في متناول الأفراد غير المصرّح لهم.

            

          

          
            الخطوات الواجب اتخاذها
          

          
            الطلب
          

          يمكن طلب مواد الظهور على الموقع الإلكتروني لمتجر المفوضية (راجع ''الروابط" أدناه). يرجى ملاحظة أن بعض المواد قد لا تكون متوافرة بشكل فوري.
يجب دائماً أن تحتفظ العمليات بمواد الظهور في مخزونها، على أن تطلب مواد إضافية فور وقوع حالة طوارئ جديدة. لتلبية احتياجات الموظفين الجدد والزائرين والشخصيات رفيعة المستوى، وللتعامل مع حالات الخسائر والأضرار المحتملة، يجب على العمليات طلب كميات تتجاوز الكميات المطلوبة بشكل فوري.

          
            التسليم
          

          
            	
              يمكن الحصول على معظم المواد في غضون أسبوع إلى أسبوعين. لكن قد تتسبب عملية التخليص الجمركي في حدوث تأخيرات، وذلك اعتماداً على وجهة التسليم.

            

            	
              تُرسل الطلبات بصفتها شحنة دبلوماسية إلا إذا تعذر ذلك بسبب سياسات بلد المقصد، أو إذا تم طلب ترتيب مختلف بشكل محدد. يرجى ملاحظة أنّ الشحن الدبلوماسي متاح فقط للجهات الدبلوماسية.

            

            	
              يمكن إرسال البضائع إلى جهات غير دبلوماسية، ولكن في مثل هذه الحالات قد يتم تطبيق إجراءات ورسوم التخليص الجمركي.

            

            	
              إذا لم تكن الكمية المطلوبة متاحة بالكامل، يُصار إلى إرسال ما هو متاح فور ورود الطلب، على أن يتم تقديم طلب جديد للمواد المتبقية، بمجرد توافرها.

            

            	
              يرجى ملاحظة أنه يمكن للزملاء دمج الطلبات الرسمية مع الطلبات الشخصية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على الروابط أدناه.

            

          

          
            الموارد / المدخلات المطلوبة
          

          
            	
              الميزانية المتاحة (إما الدعم التشغيلي أو الوثيقة المتعلقة باعتمادات الميزانية الإدارية)

            

            	
              الرموز الخاصة بأوامر نفقات معاملات المشاريع: يتقاضى متجر المفوضية رسوماً معيّنة من العمليات عن طريق تحويل تكاليف إدارة البرامج والمشاريع (وهي رسوم معروفة أيضاً باسم الرسوم المشتركة بين الوحدات). ولا يشترط اتخاذ أي إجراء إضافي من المكتب لتقاضي هذه الرسوم.

            

            	
              اسم موظف التصريح وعنوان بريده الإلكتروني

            

            	
              عنوان واسم جهة الاتصال الخاصة بالمكتب أو أي جهة دبلوماسية أو جهة استلام أخرى

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          الموقع الإلكتروني لمتجر المفوضية
          شبكة الإنترانت الخاصة بمتجر المفوضية [باللغة الإنكليزية]
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          
            SHOP@unhcr.org
          

          ‏‎+36 14515788
 

        

      

    

  

  
    
    

    نقل المخزونات الفائضة
  
  
    نقل المخزونات الفائضة

    
      01 يوليو 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تأكد من أن حسابات المخزون الفائض دائماً تستند إلى تقييم الاحتياجات لمواد الإغاثة الأساسية وتنبؤات التوزيع

          	
      تأكد من الاحتفاظ بمخزونات كافية لتغطية الانقطاعات المحتملة في جدول التسليم. وكقاعدة عامة، فإن الاحتياطي يجب أن يغطي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر من أعمال التوزيع، وينبغي ألا يتجاوز نسبة %50 في المائة من الاحتياجات السنوية للعملية

          	
      الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن نقل المخزونات الفائضة داخل نطاق العملية وداخل المنطقة، فضلاً عن المُهلة الزمنية اللازمة لنقل المخزونات الفائضة

          	
      قدّر المُهل الزمنية بسخاء، وخذ بالاعتبار الوقت اللازم للحصول على وثائق التصدير بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه النقل، وكذلك الإعفاء من الرسوم وما قد يحدث في كامل العملية ابتداءً من الإمداد وصولاً إلى عملية الاستلام

          	
      انتبِه إلى أن تصدير فائض مواد الإغاثة الأساسية يمكن أن يكون أمراً معقداً لأنه قد يتطلب موافقة خاصة من السُلطات المحلية (أي من الحكومة المضيفة أو وكلاء التخليص الجمركي) من أجل منح الإذن بعملية التصدير استنادًا إلى حالة نقل المخزونات. يُرجى العِلم أن هذه السُلطات قد لا تكون على دراية بممارسات المفوضية فيما يتعلق بالمخزون الفائض. وعلاوةً على ذلك، ينبغي للمكاتب التأكد من أن المخزونات في حالة جيدة، كما يجب على مكتب الاستلام أن يقبل حالتها قبل الشروع بالتصدير

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            يُعرَّف المخزون الفائض على أنه المخزون الذي تتجاوز كميته ما يتم توزيعه خلال سنة واحدة، وتُحدَّد كمية التوزيع السنوي عند متوسط ​​الطلب خلال الأعوام الثلاث السابقة أو خلال العام السابق. ولتجنب وجود فائض في المخزون يجب تنفيذ استراتيجية إمداد صحيحة، وذلك يتطلب إدارة استباقية للتقادم كما يستوجب بذل الجهود لضمان توافق مستويات المخزون مع الاحتياجات. وتُعد المخزونات باهظة الثمن بالنسبة لأي منظمة لما لها من دور في تكبيل رأس المال. ولذلك من المهم تدوير المخزونات والتحكم بمستوياتها بشكل جيد مثلاً من خلال تطبيق منهجيات "الوارد أولاً يُصرّف أولاً" و"المنتهية صلاحيته أولاً يُصرّف أولاً".

            لضمان إدارة المخزونات بشكل استباقي، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحدد المخزونات الفائضة وتبلغ عنها بشكل دوري كما تجد طرقاً لوضع تلك المخزونات محل الاستخدام بطريقة فعالة من حيث التكاليف وذلك من خلال إتاحتها للعمليات التي تحتاج إليها لدعم الاحتياجات التشغيلية وللاستجابة لحالات الطوارئ عندما يكون ذلك ضرورياً. ولذلك فإن أحد خيارات الإمداد التي يجب أخذها في الاعتبار من منظور العرض هو خفض المخزون الفائض داخل منطقة بأكملها. يستعرض هذا المدخل كيفية إدارة المخزونات الفائضة وكيفية استخدامها كأحد خيارات الإمداد أثناء حالات الطوارئ.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          يمكن استخدام المخزونات الفائضة من قِبل عملية أخرى تابعة للمفوضية سواء في حالات الطوارئ أو لتوفير مواد الإغاثة الأساسية للتوزيع الاعتيادي. وينبغي تنسيق النقل المادي للمخزونات الفائضة في المفوضية بين شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات والعمليات التي تتولى مهام الإفراج عن المخزونات واستلامها، فضلاً عن المكاتب الإقليمية من أجل ضمان الإفراج عن المخزونات ضمن إطار زمني متفق عليه ووفق ما اتفق عليه من تكاليف (لتغطية النقل والمناولة وما إلى ذلك). عند استلام الطلب للحصول على مواد الإغاثة الأساسية، فإن شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات تستعرض المخزونات الفائضة المحتملة التي تحتفظ بها عمليات المفوضية الأخرى وتعطي الموافقة على نقلها، وذلك بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية أو المكاتب القُطرية. وتتمثل الأهداف في تلبية الاحتياجات التشغيلية في حالات الطوارئ في أقصر وقت ممكن ، بالإضافة إلى الحد من المخزونات الفائضة التي تحتفظ بها أي عملية. وإذا لم تتم إدارة المخزونات الفائضة أو لم يتم نقلها بشكل مدروس، فسيؤدي ذلك إلى امتلاك المفوضية لمخزونات كبيرة غير مطلوبة، ما يزيد من تكاليفها ومخاطر تعرضها للتقادم.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي: خطوات العملية

        
          
            
              
                	
                  [image: ][image: ]​ينبغي لكل عملية أن تحدد ما تحتاج إليه من أصناف المخزون وكمياتها (مع التركيز على الفئة أ). ولدعم هذه العملية فإن شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات توصلت إلى تقرير فائض المخزون للجرد وتقرير مدة صلاحية المخزون . عند اتباع التخطيط المركزي للموارد فإن وضعية المخزون وموثوقية بيانات المعاملات تعتمد على قيام زملاء الإمداد في المكتب القُطري بإدخال بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومن خلال تطبيق معايير التصفية المتضمنة في التقارير يستطيع المكتب القُطري تحديد البيانات ذات الصلة بحالته. ويمكن استخراج الجداول لإتاحة استخدامها في إجراء المزيد من التحليل.​

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​ينبغي لكل عملية أن تراجع بشكل دوري مستوى المخزونات الموجودة لديها في البلد.

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​تستعرض شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية أو المكاتب القُطرية ما هناك من مخزونات فائضة موجودة لدى العمليات بشكل منتظم.

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​ينبغي للعمليات القُطرية نقل كميات المخزون الفائض التي تم تأكيدها إلى المنطقة ذات الصلة بالمخزون في التخطيط المركزي للموارد.

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​تشارك شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات خطة تفصيلية للمخزونات التي قد يتم نقلها بعد موافقة المكتب القُطري والمكتب الإقليمي. تحدّد العمليات القُطرية والمكتب الإقليمي بالتنسيق مع شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات الوجهات الممكنة والأسعار المتوقعة بما في ذلك تكلفة النقل وقيمة مواد الإغاثة الأساسية التي يتم نقلها من المخزون الفائض.

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​قد يتطلب من العملية التي ستتولى الاستلام أن تحول الأموال بقيمة المواد التي تم الاتفاق على نقلها بالإضافة للتكاليف اللوجستية (كالنقل وغيره) أو أن توفر الميزانية ومراكز تحديد التكاليف التي يمكن أن تتحمل التكاليف.

                
              

              
                	
                  [image: ][image: ]​يمكن للأطراف المعنية أيضاً أن تتوصل إلى اتفاق فيما بينها. مثلاً، قد توافق عملية ما على التبرع بمخزونها الفائض، وفي هذه الحالة لا يكون على العملية المتلقية للمواد سوى دفع تكاليف النقل. يجب أن تتم هذه الترتيبات دائماً بالتنسيق مع المكتب الإقليمي المعني.

                
              

            
          

           

          
            
              
                	
                  ينبغي للعملية المسؤولة عن الإفراج أن

                
              

              
                	
                            1. تؤكد المخزون الفائض الموجود لديها.

                
              

              
                	
                            2. تُعِد خطة التحميل (بما في ذلك الوزن والحجم) لحساب متطلبات النقل والتكاليف.

                
              

              
                	
                            3. تجهز شهادة الإهداء وبيان الشحنة وشهادة المنشأ، مع التأكد من موافقة العملية التي ستتولى الاستلام على مسودات الوثائق. يُعد ذلك أمراً مهماً لضمان استلام المواد بسلاسة عند وصولها وأن تكون الوثائق متوافقة مع المتطلبات الجمركية والضريبية.

                
              

              
                	
                            4. تنظم تفقّد مادي دقيق للمواد للتأكد من أن حالتها وتغليفها مناسبان للنقل والتوزيع. 

                
              

              
                	
                            5. تجمّع ما هو متناثر من المخزون الفائض وتضعه في مستودع مناسب لتيسير عملية نقله وتصديره.

                
              

              
                	
                            6. يجب التأكد من تحديث برنامج Cloud ERP وفقاً لذلك ونقل المواد إلى منطقة التخزين المناسبة في النظام (الفائض).

                
              

            
          

           

        

      

      
        التعلم والممارسات الميدانية

        
          
            
              
                
                  
                    شعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات
                  

                

              

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دائرة إدارة الإمدادات في شعبة ال…
          المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دائرة إدارة الإمدادات في شعبة ال…
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          فريق وحدة الجرد التابع لشعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: HQSF03@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    معايير مساحة المستودعات
  
  
    معايير مساحة المستودعات

    
      10 ديسمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      ينبغي التأكد من تقدير مساحة المستودع المطلوبة بالاعتماد على التجارب السابقة والتخطيط المسبق وأن تكون المساحة تستوعب سعات التخزين العادية والقصوى. ويلزم كذلك العمل بعناية على تحليل أفضل الخيارات المتاحة عند اقتراب حجم التخزين من السعة القصوى.   

          	
      ينبغي تقدير مساحة المستودع المطلوبة وحساب المخزون الاحتياطي ونقاط إعادة الطلب بالاستناد إلى تقييمات الاحتياجات وتحليل المخاطر.  ويُعد ذلك ضرورياً لتقدير المساحة بشكل دقيق. ينبغي توفر مخزونات كافية في متناول اليد لتغطية الانقطاعات غير المتوقعة التي قد تطرأ على جداول التسليم.    

          	
       ثمة قاعدتان أساسيتان ينبغي أخذهما بالحسبان، وهما: أولاً، يجب أن تكون مخزونات الأمان كافيةً لتغطية عمليات التوزيع على مدى فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر؛ وثانياً، ألا يتجاوز إجمالي المخزونات الاحتياطية نسبة 50% من متطلبات التشغيل السنوية من البضائع المعنية. 

          	
      ينبغي تجنب الاحتفاظ بمخزونات كبيرة غير ضرورية من المواد غير المطلوبة (كالمواد الموسمية مثل المدافئ أو البطانيات). إن الغرض من التخزين هو الاحتفاظ بالسلع وجعلها متاحة للتوزيع على الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية، ولكن من الضروري الالتزام بالحرص لتجنب الاحتفاظ بمخزونات كبيرة غير ضرورية من بعض المواد. 

          	
       ينبغي التأكد من توفّر الموارد المناسبة، بما في ذلك معدات المناولة في الحالات التي يتم فيها تحميل وتفريغ البضائع.   

        

      

      
        لمحة عامة

        
          يتم تحديد حجم المستودعات المطلوبة للعمليات من خلال معرفة الكمية القصوى من حيث الوزن والحجم للإمدادات التي سيتم تخزينها هناك في أي وقت. وهناك عدة عوامل يتم من خلالها تحديد هذه الكمية، وهي عدد الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية، والمهلة اللازمة لإعادة ملء المستودع، ونوع نظام التوزيع المستخدم، ومدى تكرار عميات التوزيع (شهرياً أو أسبوعياً وما إلى ذلك)، و طبيعة مواد الإغاثة التي سيتم تخزينها. إن هذا المدخل يستعرض الإجراءات الرئيسية ويقدّم الإرشاد التقني لضمان الامتثال لمعايير مساحة المستودعات الواجب مراعاتها أثناء إنشاء المستودعات أو إدارتها أثناء عمليات الطوارئ.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          يُعد تقديم الدعم من خلال توزيع الإمدادات على الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية أمراً أساسياً في الولاية التي تتمتع بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبغية دعم ولايتها أثناء حالات الطوارئ وتوفير الحماية الدولية خلال هذه الظروف، فإن المفوضية تشتري وتخزن وتنقل وتوزع مجموعة واسعة من السلع عبر الأسواق الدولية والمحلية. وتشهد عمليات الطوارئ مراحل أساسية تظهر فيها عموماً الحاجة لمرافق التخزين أو المستودعات لضمان إمكانية الاحتفاظ بالإمدادات التي تصل إلى البلد وإدارتها تحت رعاية المفوضية وللتمكن من تقديم الدعم بشكل سريع للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال توزيع هذه الإمدادات التي تم طلبها أو التي يُتوقّع أن تظهر الحاجة لها. من الضروري ضمان الالتزام بمعايير المفوضية بشأن مساحة المستودعات من أجل ضمان الاستخدام المناسب للموارد وتحقيق استجابة سريعة لحالات الطوارئ المعلنة.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              
                	
                  [image: ]  يجب أن تحتفظ جميع المستودعات بخطة للتخطيط والتخزين تكون على شكل شبكة توضح أماكن تخزين المواد المختلفة. وينبغي تحديث الخطة بانتظام لتحقيق أقصى استفادة من المساحة المتاحة. 

                  
                    [image: ]
                  

                   

                
              

              
                	
                  [image: ]​  عند حساب متطلبات التخزين يجب افترض أن نسبة 70% إلى 80% فقط من مساحة المستودع ستكون متاحة للتخزين. وأما النسبة المتبقية، والتي تشكل 20% إلى 30%، فستتم الاستفادة منها لإفساح مكان للتهوية ولمناولة البضائع وكممرات ومساحات لإعادة التعبئة. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  يعتمد الحد الأقصى لارتفاع الأكوام على نوع البضائع وتعبئتها. وكقاعدة عامة، يجب ألا يزيد ارتفاع الكومة عن 2.5 متراً، إذ إن الالتزام بذلك سييسر أعمال المناولة لعمال المستودعات ويجنّب التسبب بتلف البضائع وكذلك الخطر بتعرض الكومات للسقوط. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  ينبغي وضع حدود لأحجام الأكوام بحيث لا يزيد طولها أو عرضها عن 6 أمتار، وذلك لتجنّب الحمل الزائد على الأرض وتعرض العبوات أو البضائع للتلف نتيجة الضغط. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  يجب ترك مسافة لا تقل عن متر واحد حول الكومة والجدران والأعمدة والعوارض والعوائق الأخرى وفيما بينها من أجل التهوية والقدرة على الحركة. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  ينبغي محاولة بناء أكوام على شكل مربعات لزيادة سعة التخزين إلى أقصى حد ممكن. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  ينبغي الانتباه إلى ضرورة تخزين المواد والطرود والشحنات المختلفة في أكوام مختلفة. يجب أن تحتوي كل كومة على مادة واحدة لها رقم أمر الشراء ذاته. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​  من الممكن تقدير المساحة المطلوبة لتخزين السلع. ولهذا الغرض ينبغي أولاً حساب حجم البضائع. يعرض الجدول التالي بعض الأمثلة على ذلك: 

                  
                    
                      
                        	
                          
                            1 طن متري من المواد السائبة
                          

                        
                        	
                          
                            تقريباً
                          

                        
                        	
                          
                            يشغل حيزاً يبلغ حجمه التقريبي
                          

                        
                      

                      
                        	
                          
                            الحبوب
                          

                        
                        	
                          1 طن متري

                        
                        	
                          2 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            الأدوية
                          

                        
                        	
                          1 طن متري

                        
                        	
                          3 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            الخيام العائلية المقاومة للحريق (
                            
                              SH-TE-10020
                            
                            )
                          

                        
                        	
                          15

                        
                        	
                          قطعة

                        
                        	
                          3.15 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            الخيام العائلية القائمة بحد ذاتها (
                            
                              SH-TE-10001
                            
                            )
                          

                        
                        	
                          19

                        
                        	
                          قطعة

                        
                        	
                          5.4 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            تربولين بلاستيكي 4X5 متراً (
                            
                              SH-PL-10011
                            
                            )
                            

                            5 قطع في كل بالة
                          

                        
                        	
                          50

                        
                        	
                          بالة

                        
                        	
                          2.2 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            أقمشة بلاستيكية مقاومة للحريق 4X50 متراً (
                            
                              SH-PL-10011
                            
                            )
                          

                        
                        	
                          بين 23 و29

                        
                        	
                          لفافة

                        
                        	
                          بين 1.7 و2.2 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            مجموعات أدوات المطبخ، النوع "ب" (
                            
                              HH-KS-10004
                            
                            )
                          

                        
                        	
                          147

                        
                        	
                          مجموعة

                        
                        	
                          2.5 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            دلاء بلاستيكية عالية التحمل سعة 14 لتراً (
                            
                              HH-BU-10011
                            
                            )
                            

                            20 قطعة في كل صندوق
                          

                        
                        	
                          55

                        
                        	
                          صندوق

                        
                        	
                          6.19 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            جراكن مياه قابلة للطي جزئياً سعة 10 لتر (
                            
                              HH-BU-10011
                            
                            )
                            

                            50 قطعة في كل صندوق
                          

                        
                        	
                          83

                        
                        	
                          صندوق

                        
                        	
                          6.2 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            بطانيات اصطناعية 1.5X2 متر حرارية متوسطة (
                            
                              HH-BL-10013
                            
                            )
                            

                            18 قطعة في كل بالة
                          

                        
                        	
                          38

                        
                        	
                          بالة

                        
                        	
                          8.2 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            بطانيات اصطناعية 1.5X2 متر حرارية عالية (
                            
                              HH-BL-10012
                            
                            )
                            

                            12 قطعة في كل بالة
                          

                        
                        	
                          36

                        
                        	
                          بالة

                        
                        	
                          8.7 متر مكعب

                        
                      

                      
                        	
                          
                            حصائر للنوم اصطناعية (
                            
                              HH-BL-10012
                            
                            )
                            

                            25 قطعة في كل بالة
                          

                        
                        	
                          بين 48 و50

                        
                        	
                          بالة

                        
                        	
                          بين 6.7 و7.3 متر مكعب

                        
                      

                    
                  

                
              

              
                	
                  [image: ]​  أمثلة

                  إذا كان من الممكن تخزين البضائع على ارتفاع متريَن، فإن الحد الأدنى للمساحة التي ستشغلها سيكون نصف حجمها. وعندها سيلزم زيادة هذه المساحة بنسبة 20% على الأقل من أجل إتاحة إمكانية الوصول والتهوية. 

                  المثال الأول: لنفترض أن مخزناً يحتاج إلى تخزين إمدادات من الحبوب الأساسية تكفي لمدة شهرين لعدد 30 ألف شخص نازح قسراً وعديم الجنسية بحيث يحصل كل فرد على حصة يومية من الحبوب تبلغ 350 غراماً. 

                  
                    	350غراماً × 30,000 × 60 يوماً = 630 طناً مترياً

                    	1 طن متري من الحبوب يشغل 2 متر مكعب. 

                    	630 طن متري يشغل 1,260 متر مكعب. 

                  

                  
1,260 متر مكعب مخزنة على ارتفاع 2 متر يعطي مساحة قدرها 630 متر مربع. بإضافة 20% على هذه المساحة للوصول يكون الناتج 756 متر مربع من المساحة الأرضية. ولتخزين كمية الحبوب المطلوبة، ستكون هناك حاجة لمبنى بطول 50 متراً وعرض 15 متراً تقريباً. 
             
المثال الثاني: لنفترض أن مخزناً يحتاج إلى 20 ألف بطانية حرارية متوسطة لتقديمها للأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية في عملية التوزيع المنتظمة التالية. 

                  
                    	38 بالة تشغل حيزاً يبلغ 8.2 متر مكعب. 

                    	684 بطانية حرارية متوسطة تشغل حيزاً يبلغ 8.2 متر مكعب. 

                    	20,000 بطانية حرارية متوسطة تشغل حيزاً يبلغ 240 متر مكعب.

                  

                  240 متر مكعب مخزنة على ارتفاع مترين تعطي مساحة تبلغ 120 متر مربع. بإضافة 20 في المائة على هذه المساحة يكون الناتج 144 متر مربع من المساحة الأرضية. ولتخزين تلك البطانيات ستكون هناك حاجة لمساحة أكبر قليلاً من نصف حجم المنزل الجاهز (طول 24 مترا وعرض 10 أمتار). 

                
              

            
          

           

        

      

      
        الروابط

        
          UNHCR intranet: CRI Catalogue 2024
          UNHCR intranet SMS Inventory management page: Supply Planning and Performance U…
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شعبة الطوارئ والأمن والإمداد، دائرة إدارة الإمدادات: hqsf03@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    إدارة المستودع والمخزون
  
  
    إدارة المستودع والمخزون

    
      11 ديسمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      تأكّد من أنّك وضعتَ إجراءات تشغيلية موحّدة محلية لإدارة المستودع والمخزون ذلك أنّها عنصر أساسي في سلسلة إمداد المفوضية وتأكّد من إلمام الموظفين بمحتوى هذه الإجراءات.   

          	
      خزّن مختلف الطرود (تعريف الدفعات / أرقام أوامر الشراء) لنفس الصنف في أكداس منفصلة مع التأكد من أنّ كل كدسة تحمل بطاقة الصندوق/بطاقة الكدسة وحدّثها كلّما تم نقل البضائع في المخزون. تعرض البطاقة الرصيد الأوّلي منذ استلام البضائع مع حركة نقل البضائع الداخلة والخارجة وكذلك الرصيد الحالي لصنف معيّن في أي وقت. يحتوي كل صندوق/كدسة على نوع واحد من الأصناف مع رقم واحد لأمر الشراء. تهدف بطاقات الصندوق/الكدسة إلى تسهيل سحب البضائع والجرد المادي.

          	
      تأكّد من حفظ السجلات لجميع حركات نقل البضائع الداخلة إلى المستودع والخارجة منه وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الإجراءات التشغيلية الموحدة.

          	
      تأكّد من أنّ الوثائق والمعلومات قد تم إعدادها وتبادلها بين مكتب المفوضية والمستودع بشكل سليم، وأنّ التعليمات المعطاة للمستودع قد تم تنفيذها بشكل صحيح، وأنّ المستودع وسجلات المخزون في التخطيط المركزي للموارد يتم تحديثها يومياً وأنّها متطابقة. 

          	
      لا تترك مهمة تتبع الوثائق أو تحديثها أو تبادلها أو تصحيحها لليوم التالي، حيث إنّ تسجيل معاملات المستودع بصورة دقيقة وآنية هو خطوة أساسية لضمان سير أنشطة إدارة المستودع بشكل مناسب.  

          	
      تذكّر أنّ عدم الكفاءة في إدارة المستودع والمخزون قد يؤدّي إلى (أ) الإفراج عن كميات غير صحيحة (ب) تسجيل بيانات غير صحيحة (ج) قرارات غير صائبة (د) مستويات مفرطة في المخزون (هـ) عدم كفاءة في استخدام الأموال (و) أضرار وخسائر للمفوضية بما يؤثر على النازحين قسراً وعديمي الجنسية.  

        

      

      
        لمحة عامة

        
          تُعدّ الإدارة الفعالة للمستودع والمخزون خطوة ضرورية ويجب أن تشمل سلسلة الإمداد بكاملها وصولاً إلى التوزيع النهائي على الأُسَر والأفراد. وتُعدّ هذه العمليات أساسية لحفظ سجلات دقيقة ومنع حالات النقص أو الفرط في المخزون وضمان تحقيق أفضل مستويات التخزين من أجل تلبية الطلب مع الحد من التكاليف قدر الإمكان.

          بعد تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يتم الكشف عن القيمة النقدية للمخزونات في البيانات المالية للمفوضية. يضطلع مديرو المستودعات (من موظفي المفوضية أو المنظمات الشريكة أو من شركات تجارية تدير مخزونات المفوضية) وكذلك وظائف الإمداد في جميع عمليات المفوضية بواجب ومسؤولية التأكّد من أنّ ظروف التخزين آمنة وملائمة ومن أنّ عمليات المستودع تسير بكفاءة ومن أنّ جميع حركات نقل البضائع في المخزون مسجّلة بشكل كامل ودقيق في التخطيط المركزي للموارد على السحابة.

          
            
              
                	
                  مخزونات المفوضية

                
                	
                  مستودعات المفوضية

                
              

              
                	
                  تشمل مخزونات المفوضية ما يلي: (أ) جميع البضائع التي يتعيّن توزيعها على النازحين قسراً وعديمي الجنسية (مثلاً الخيام والبطانيات وأدوات المطبخ) (ب) جميع الأصناف ذات قيمة مادية بالنسبة للمنظمة بما في ذلك المواد الاستهلاكية (مواد أو إمدادات أخرى تستهلكها المفوضية أثناء تنفيذ عملياتها) عندما تكون هذه الأصناف ذات قيمة مادية. على سبيل المثال، تعتبر الكمامات والقفازات والأبراد التي يستخدمها الموظفون العاملون لدى المفوضية والمنظمات الشريكة على أنّها جزء من المخزون.

                
                	
                  مستودع المفوضية هو من حيث التعريف مساحة منظمة تخضع لإدارة موظفي المفوضية أو منظمة شريكة أو كيان تجاري ويتم فيه تخزين وتسجيل المخزونات المملوكة للمفوضية. 

                
              

            
          

          يصف هذا المدخل أهمية الإدارة المناسبة للمستودع والمخزون في جميع العمليات ولا سيّما في حالات الطوارئ، ويصف الأدوار والمسؤوليات اللازمة لتنفيذ أنشطة إدارة سلسلة الإمداد هذه في المفوضية علماً أنّها تنطبق في حالات الطوارئ وكذلك في العمليات العادية. يقدّم هذا المدخل إرشادات أساسية موجّهة للعمليات بُغية إجراء أنشطة متعلقة بالمستودعات والمخزون وفقاً للمبادئ التوجيهية والإجراءات التشغيلية الموحدة للمفوضية.

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
          شهدت أنشطة إدارة المخزونات والمستودعات في المفوضية توسعاً هائلاً وزيادة كبيرة خلال الأعوام المنصرمة. يعود ذلك إلى تزايد التحديات المرتبطة بالنزوح القسري وانعدام الجنسية وإلى تزايد عدد حالات الطوارئ المعلنة. وبالتالي بات تنفيذ هذه الأنشطة ضرورياً في المفوضية أثناء حالات الطوارئ. وتتطلب هذه الأنشطة عمليات ذات كفاءة من أجل دعم استجابات المفوضية لحالات الطوارئ، ما يشمل استخدام المخزونات بفعالية لتمكين المفوضية من تسليم إمدادات منقذة للأرواح بشكل فوري في حالات الطوارئ. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على أنشطة إدارة المستودعات والمخزونات في المفوضية أن تشمل:

          
            	
              إجراء حسابات دقيقة لحركة نقل البضائع وأرصدة المخزون من أجل حفظ السجلات الكاملة والدقيقة عن حالة المخزون (بما في ذلك المخزونات الجاهزة والمحجوزة والاحتياطية والموزّعة ومخزونات الطوارئ والمخزونات قيد الوصول). 

            

            	
              توفير ظروف تخزين ملائمة للسلع الأساسية اللازمة خلال حالات الطوارئ بُغية ضمان حفظ البضائع في حالة قابلة للاستعمال وصالحة للخدمة عند الاقتضاء. 

            

            	
              اتّخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن البضائع ولحفظ المخزونات وفق خطة التصميم والتخزين ولتكديس الأصناف بشكل مناسب. 

            

          

          قد تكون مرافق التخزين أو المستودعات مطلوبة من أجل: (1) التخزين الأوّلي للمواد بالقرب من نقطة دخول (2) وتخزين المواد قيد الوصول في موقع أساسي لإعادة شحنها (3) وتخزين المواد في موقع محلي على مسافة معيّنة لا تبعد أكثر من يوم واحد عن النازحين قسراً وعديمي الجنسية (4) والتخزين في المخيمات.

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            3.1. الأدوار والمسؤوليات والمعدات
          

          [image: ]​ ينبغي لعمليات المفوضية التي تحتفظ بمخزون أن توزّع الأدوار التالية على موظفين مدربين تدريباً جيداً في نظام التخطيط المركزي للموارد مع تعيين موظف احتياطي لكل من الأدوار والوظائف المذكورة في ما يلي: 

          
            	
              جهة تنسيق المخزون: وظيفة الإمداد 

            

            	
              موظف يستلم أمر الشراء/أمر النقل: وظيفة الإمداد 

            

            	
              موظف يعدّ إصدار الإفراج عن المواد / أمر النقل: وظيفة الإمداد 

            

            	
              موظف يوافق على إصدار الإفراج عن المواد: وظيفة البرامج 

            

            	
              موظف مسؤول عن السحب والنقل لإصدار الإفراج عن المواد: وظيفة الإمداد 

            

          

          [image: ]​ يكون مدير المستودع مسؤولاً عن ضمان تعيين الأدوار والمسؤوليات الرئيسية التالية. يجب أن تكون هذه الأدوار منفصلة في المستودعات الكبرى. أمّا في المستودعات الصغرى، فيمكن لشخص واحد أن يضطلع بعدة أدوار:

          
            
              
                	
                  
                    
                      الأدوار 
                    
                  

                
                	
                  
                    المسؤوليات 
                  

                
              

              
                	
                  
                    مدير المستودع / المشرف على المستودع / حارس المستودع 
                  

                
                	
                  يشرف على عمليات المستودع. يتحكم بالتخزين والنقل وبعمليات استلام/إخراج المخزون. يضطلع بالمسؤولية الشاملة عن إدارة المستودع والمخزون الموظفُ المسؤول عن الإمداد في العملية والذي يحمل أعلى درجة بين كبار الموظفين. يجب أن يضمن أنّ هذه الوظيفة تُنفّذ بشكل سليم وتحظى بتدريب مناسب وتخضع لإدارة ملائمة.

                
              

              
                	
                  
                    مراقب مالي / كاتب قائمة الجرد 
                  

                
                	
                  يطابق الكميات المادية مع وثائق الاستلام/الإفراج، ويتأكّد من أنّ سجلات المخزون (بطاقات الصندوق/الكدسة والمخزون) تطابق المخزون المادي. 

                
              

              
                	
                  
                    مسؤول عن حفظ السجلات 
                  

                
                	
                  يحدّث ويتعقب ملفات المخزون ووثائق الشحن ويتأكّد من اتّباع الإجراءات الروتينية السليمة لتعبئة الملفات. 

                
              

              
                	
                  حارس الأمن 

                
                	
                  يضمن الأمن على مدار الساعة لمباني المستودع والأصناف المخزنة. 

                
              

            
          

          ينبغي على جهة تنسيق المخزون في المفوضية وعلى مدير المستودع ضمان تدفق المعلومات بفعالية بغية التمكين من رصد الأنشطة المخططة والتحكم بها. الطرفان مسؤولان عن ضمان تحديث سجلات المخزون بسرعة ودقة. وينبغي لمدير المستودع أن يبلّغ مكتب المفوضية بشكل صريح وفوري عن أي مشكلة قد تنشأ (أو بالعكس) ليجري التعاون على معالجتها. 

          تكون وظيفة الإمداد بالتعاون مع وظيفة البرامج مسؤولة عن ضمان تعيين مدير لكل مستودع (سواء كان تحت إدارة موظفين من المفوضية أو خارجها) يضطلع بالمسؤولية الكلية عن إدارة المستودع وعملياته.

          
[image: ]​تأكّد من أنّ الاستمارات التالية متوفرة بكميات كافية على الدوام: 

          
            	
              
                بطاقات المخزون
              

            

            	
              
                بطاقات الصندوق
              

            

            	
              
                بيانات شحن مرقمة
              

            

            	
              
                مذكرات مرقمة لاستلام البضائع
              

            

            	
              
                استمارات ودفاتر حسابات وسائر القرطاسية
              

            

          

            
[image: ]​ ينبغي توافر المعدات والموارد التالية لكي يعمل المستودع بشكل سليم: 

          
            
              
                	
                  
                    المعدات الأساسية
                  

                
                	
                  
                    المعدات المتخصصة
                  

                
                	
                  
                    حرّاس الأمن
                  

                
              

              
                	
                  هاتف أو رابط للاتصالات اللاسلكية

                
                	
                  قد يلزم توافر مولّدات كهربائية ورافعات شوكية وناقلات للتعامل مع كميات كبيرة من الإمدادات والأصناف الثقيلة. يتم تحديد المستلزمات بمساعدة خبراء يقدِّمون المشورة. 
             

                
                	
                  يجب أن يقدِّم حرّاس الأمن حماية على مدار الساعة لمباني المستودع والأصناف المخزّنة. 

                
              

              
                	
                  اتصال عبر الإنترنت/الفاكس. (في الوضع المثالي، يتيح الاتصال عبر الإنترنت رابطاً مباشراً بمكتب المفوضية.) 

                
              

              
                	
                  جهاز كمبيوتر وطابعة متعددة الوظائف (نسخ وطباعة ومسح وفاكس). 

                
              

              
                	
                  أدواة لفتح الصناديق (مطرقة وكلّاب معقوف وقاطع فولاذي وما إلى ذلك)

                
              

              
                	
                  أكياس وإبر وخيطان وحاويات أو علب كرتون صغيرة احتياطية لإعادة تعبئة الإمدادات في حال تعرّضت العبوات للتلف

                
              

              
                	
                  أدوات لقياس وزن السلع الأساسية، وغرابيل بحجم مناسب، وعربات يدوية بعجلتين أو عربات جاك لنقل البضائع. 

                
              

              
                	
                  مكانس ومجارف وفُرَش وسلات للمهملات. 

                
              

              
                	
                  مجموعة لوازم الإغاثة الأولية ومصابيح كهربائية وأجهزة ومعدات لإطفاء الحرائق داخل مبنى التخزين وخارجه

                
              

              
                	
                  كابلات نقل الكهرباء أو أسلاك التوصيل ووصلات الأنابيب الهوائية المضغوطة

                
              

              
                	
                  توفير مولّدات كهربائية احتياطية إذا كان الإمداد بالكهرباء غير ثابت

                
              

            
          

          
              
          

          
            3.2. الخطوات الواجب اتخاذها
          

          
            
              
                	
                  [image: ]​تخطيط البنية التحتية 

                
                	
                  يُعدّ التخطيط ضرورياً قبل تصميم المستودع وإنشائه في بلد ما أو لعملية ما. وإنّ عملية التخطيط والتقييم يجب أن تشمل دراسة جدوى وخطة البنية التحتية للمستودع (أين وماذا وكيف). استخدم المذكرة الإرشادية بشأن دراسة الجدوى وتقييم شبكة المستودع والمرفق الأول: نموذج عن دراسة جدوى المُتاحة على الشبكة الداخلية الخاصة (إنترانت) بدائرة إدارة الإمدادات في المفوضية: صفحة إدارة المستودع والمخزون.

                
              

              
                	
                  [image: ]​مراجعة شبكة المستودعات (تحسينها على النحو الأمثل)

                
                	
                  حيثما تكون مرافق المستودع والتخزين قيد الاستخدام بالفعل في منطقة تشغيلية معينة، يجب أن يعمد موظفو الإمداد إلى تقييم تلك المرافق من أجل تحديد ما إذا كانت ترتيبات التخزين التي تقدّمها ذات كفاءة وملبّية لاحتياجات العملية في المفوضية. استخدم المذكرة الإرشادية بشأن دراسة الجدوى وتقييم شبكة المستودع والمرفق الثاني: مراجعة شبكة المستودعات وتحسينها على النحو الأمثل المُتاح على الشبكة الداخلية الخاصة (إنترانت) بدائرة إدارة الإمدادات في المفوضية: صفحة إدارة المستودع والمخزون.

                  
تشتمل النواتج المحتملة للتقييم على توصيات بِـ "إغلاق" المستودع أو "نقله" أو "توسيعه" أو تدعيمه" أو "تجميع وحداته" أو "الإبقاء عليه" أو "إنشاء مرافق جديدة". 
           
ينبغي إذاً اتّخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتعيّن على موظفي الإمداد إدارة المستودع مباشرة أو الاستعانة بشركة تجارية أو شريك لهذا الغرض. ويجب اتّخاذ هذا القرار بالنظر إلى مجالات الخبرات والتجارب المُتاحة وعلى أساس تحليل دقيق لاحتياجات التخزين الحالية والمتوقعة وبناءً على تحليل التكاليف المترافقة مع مختلف الخيارات المتاحة. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​ مرفق المستودع ومعاينة السلامة 

                
                	
                  إذا تم اتّخاذ قرار بإنشاء مرفق لمستودع جديد خلال حالة طوارئ أو خلال عمليات عادية، يجب حينئذ اختيار مبانٍ تستوفي شروط المفوضية ومعاييرها وميزانيتها. 

                  ويجب النظر في خيارات تشمل الاستعانة (بشركاء منفذين) أو استئجار مرافق أو مشاركة مرافق أو استعمال مرافق مؤقتة أو مستودعات حكومية موجودة (يتم استخدامها إذا كانت تستوفي المتطلبات التشغيلية) أو تشييد مبنى جديد.

                  إذا تعذّر إيجاد مرافق ملائمة للتخزين، يجب حينئذ بناء المرافق. قد يكون من الملائم في الأجل البعيد استخدام تقنيات ومواد وممارسات محلية. ولكن لغرض التشييد السريع، قد يكون من الضروري اعتماد تدبير مؤقت باستخدام مستودعات جاهزة (خيام). ويجب تثبيت هذه المستودعات الجاهزة في مواقع مناسبة. ويجب حماية هذه المستودعات من المياه السطحية من خلال حفر خنادق عند الضرورة وإرساء منصات مرتفعة داخلها (منصات ارتكاز أو غطاء أرضي على الرمل). وبالنسبة للمحتويات فيجب ألا تلامس جدران الخيمة. يتم الاحتفاظ بالمستودعات الجاهزة في مخزونات الطوارئ المركزية التابعة للمفوضية. تأتي المستودعات الجاهزة بطول 24 متراً وعرض 10 أمتار أمّا سعة تخزينها فتتراوح بين 750 و1,100 متر مكعب. 

                  يجب تفقّد مرفق البناء ومعاينة السلامة قبل إشغال أي مستودع.   يجب أن تكون المستودعات جيّدة من حيث التشييد والتهوية وخالية من الرطوبة ويجب أن توفر الحماية من القوارض والحشرات والطيور. يجب أن تكون الأرضية مسطحة وصلبة وأن يكون الوصول إلى المبنى ميسوراً بالإضافة إلى وضع ترتيبات ملائمة للتحميل والتفريغ (مثل منحدر أو منصة).  يجب أن يكون الوصول إلى المستودعات ميسوراً في جميع الفصول والأحوال الجوية. خطط بشكل جيد قبيل بداية فصل الشتاء أو الفصول الممطرة. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​اختيار مستودع

                
                	
                  
                    يجب التحقق من العناصر التالية أثناء اختيار مستودع:
                  

                   

                  
                    	حالة السطح العلوي والتهوية. 

                    	حالة الجدران وما إذا كانت مانعة لتسرب الماء. 

                    	حالة السطح العلوي وعزله وتصريف المياه بشكل عام. 

                    	عدد المسارات والبوابات المرورية. 

                    	توافر العمال ومعدات مناولة البضائع. 

                    	المنافع (المياه والكهرباء والمراحيض والحماية من الحرائق). 

                    	مساحات مكتبية ومساكن للسائقين والحرّاس. 

                    	إعدادات خاصة عند الضرورة (مثلاً فيما يتعلق بالوقود ومواد البناء ومخزونات المياه الاحتياطية). 

                    	سياج وحرّاس وبوابات ونوافذ آمنة. 

                  

                   

                
              

              
                	
                  [image: ]​إنشاء رمز وحدة الأعمال في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة 
             

                
                	
                  توجيه طلب إلى مكتب الخدمات العالمية ودائرة إدارة الإمدادات للحصول على إذن بتخصيص رمز لوحدة الأعمال في نظام التخطيط المركزي للموارد، على أن يتم إرفاق الطلب بنسخة مكتملة من المرفق الثالث: نموذج لطلب فتح مستودع المُتاح على الشبكة الداخلية الخاصة (إنترانت) بدائرة إدارة الإمدادات في المفوضية: صفحة إدارة المستودع والمخزون.  

                
              

              
                	
                  [image: ]​ التأمين 

                
                	
                  لا يمكن تلافي بعض الأضرار أثناء النقل أو التخزين وهذا الأمر ينطوي على مبالغ مالية ضخمة. تُجري دائرة إدارة الإمدادات في المقر الرئيسي عمليات لشراء الإمدادات على الصعيد الدولي. تستفيد هذه الإمدادات من تأمين ضد الخسائر والأضرار التي تتكبّدها وهي قيد الوصول من المورّد إلى إدارة المخزونات العالمية. يجب إبلاغ دائرة إدارة الإمدادات بمطالبات التأمين من أجل تجهيزها. 

                
              

              
                	
                  [image: ]​إدارة المستودع والمخزون  
             

                
                	
                  إنّ الإجراءات التشغيلية الموحدة لإدارة المستودعات والمخزونات في المفوضية (التي تشكّل مبادئ توجيهية للشركاء الذين يتولّون إدارة مستودعات المفوضية ومخزوناتها) يجب أن تحدد الواجبات الأساسية للإدارة الفعالة وأفضل الممارسات. يلخص هذا المدخل في المرفق ألف التابع له بعضاً من أفضل الممارسات والواجبات الرئيسية لهذه العمليات على النحو المبين في الإجراءات التشغيلية الموحدة للمفوضية.

                
              

            
          

        

      

      
        التعلم والممارسات الميدانية

        
          
            
              يُرجى زيارة الصفحة المُتاحة على الشبكة الداخلية الخاصة (إنترانت) لـشعبة الطوارئ والأمن والإمداد/دائرة إدارة الإمدادات من أجل الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التعلّم وإرشادات إضافية.

            

          

        

      

      
        الروابط

        
          صفحة إدارة المستودع والمخزون
          دليل الإمداد في نظام التخطيط المركزي للموارد على السحابة
          مذكرة إرشادية: دراسة جدوى المستودعات وتقييم الشبكة
          نموذج عن دراسة جدوى المستودع في المفوضية المرفق الأول للمذكرة الإرشادية
          مراجعة شبكة مستودعات المفوضية وتحسينها على النحو الأمثل المرفق الثاني للمذكرة ا…
          نموذج طلب فتح مستودع من مزوّد الخدمة المدارة للمفوضية المرفق الثالث للمذكرة الإ…
          أداة إدارة المخاطر لدى المفوضية:  إدارة المخزونات والأصول
          أداة إدارة المخاطر لدى المفوضية:  منع الغش
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          وحدة المخزونات التابعة لدائرة إدارة الإمدادات في شعبة الطوارئ والأمن والإمداد على العنوان التالي: hqsf03@unhcr.org

        

      

    

  

  
    
    

    طلب مواد الإغاثة الأساسية من المخزونات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  
  
    طلب مواد الإغاثة الأساسية من المخزونات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

    
      04 ديسمبر 2024

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      أكمل استمارة طلب مواد الإغاثة الأساسية والمتوفرة على الشبكة الداخلية بشكل صحيح وتأكد من صحة جميع المعلومات

          	
      تأكد من إكمال أمر الشراء الداخلي/ الخاص بالرسوم بين الوحدات للسلع وفقاً لبرنامج Cloud ERP مع تضمين حقول مخططات صحيحة

          	
      نسّق بشكل استباقي ووثيق مع وحدة إدارة إمدادات الطوارئ وفريق دائرة إدارة الإمدادات من أجل تنسيق شحنات مواد الإغاثة الأساسية

          	
      تأكد من جاهزية جميع الترتيبات الميدانية المتعلقة بالتخليص الجمركي والإعفاء الضريبي والنقل والتخزين وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية

          	
      تجنب النقل الجوي لمواد الإغاثة الأساسية لعمليات الطوارئ عندما يكون ذلك ممكناً نظراً لاحتمال ارتفاع تكاليف هذا النقل بشكل كبير، وينبغي النظر في خيارات النقل الأخرى أولاً قبل اعتماد خيار النقل الجوي

        

      

      
        لمحة عامة

        
          
            إن مخزونات الطوارئ العالمية أو إدارة المخزون العالمي التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي شبكة من المستودعات تم إنشاؤها في عام 2011 بهدف تخزين مواد الإغاثة الأساسية وغيرها من الإمدادات الحيوية بشكل مسبق في مواقع استراتيجية حول العالم من أجل ضمان تحقيق استجابات سريعة وأكثر استدامة لحالات الطوارئ المتزامنة. وتتواجد مخزونات المفوضية في سبع مناطق، وهي: أكرا وعمّان وكوبنهاغن ودوالا ودبي ونيروبي وبنما سيتي (انظر الخريطة التفاعلية لإدارة المخزون العالمي للحصول على تفاصيل حول هذه المواقع والمخزون والتغطية). ويحتوي كل واحد من هذه المواقع على قائمة بمواد الإغاثة الأساسية والتي هي جزء من كتالوج مواد الإغاثة الأساسية الخاص بالمفوضية، كما يتضمن بعضاً من مواد الإغاثة الأساسية الأكثر احتياجاً والتي توزعها المفوضية وتسلمها إلى الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية أثناء الاستجابة للطوارئ. إن هذا المدخل يصف الإجراءات الحالية اللازمة لطلب مواد الإغاثة الأساسية والإفراج عنها من المخزونات العالمية بغرض الاستجابة لحالات الطوارئ وذلك بالاعتماد على وحدات برنامج Cloud ERP الجديد. كما يحتوي المدخل على روابط لنماذج واستمارات ذات صلة يُعتبَر استخدامها أمراً إلزامياً.

          

        

      

      
        الصلة بعمليات الطوارئ

        
           

          2.1 إن تخزين مواد الإغاثة الأساسية بشكل مسبق في مواقع استراتيجية يسمح للمفوضية بنشر الإمدادات الضرورية في مناطق الطوارئ في جميع أنحاء العالم بكفاءة، مما يزيد من قدرة المفوضية على الاستجابة لتقديم مواد الإغاثة الأساسية عالية الجودة بشكل سريع وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة بشكل متزايد وبأقل تكلفة ممكنة.

          2.2 عندما يتم إعلان حالة الطوارئ في أي مكان يمكن لعمليات القُطر أن تطلب مواد الإغاثة الأساسية من هذه المخزونات من خلال وحدة إدارة إمدادات الطوارئ في المقر الرئيسي عن طريق تعبئة وتقديم استمارة طلب التخطيط الخاص بمواد الإغاثة الأساسية والإفراج من إدارة المخزون العالمي، وهذه الاستمارة متاحة على الشبكة الداخلية الخاصة بدائرة إدارة الإمدادات. تحتوي الاستمارة على الأسعار المحدّثة لمواد الإغاثة الأساسية إضافة لما يقدر بـ 20% من التكاليف للنقل البحري والبري ويجب أن تُرسل إلى صندوق البريد الخاص بوحدة إدارة إمدادات الطوارئ على HQSMSESMU@unhcr.org مع إرسال نسخة إلى turayi@unhcr.org و abdo@unhcr.org. تعتمد المهلة الزمنية لتسليم هذه المواد على الموقع المطلوب. في الحالات العاجلة يمكن تسليم مواد الإغاثة الأساسية عن طريق جسر جوي، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون الملاذ الأخير نظراً لما يرتبط بوسيلة النقل هذه من تكاليف باهظة وبصمة كربون عالية تؤثر على البيئة.

          2.3 تحتوي مخزونات المفوضية على مواد الإغاثة الأساسية المدرجة أدناه. للحصول على المواصفات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى كتالوج مواد الإغاثة الأساسية الخاص بالمفوضية والمتوفر على الشبكة الداخلية الخاصة بدائرة إدارة الإمدادات:

          
            
              
                	
                  خيام عائلية (مقاومة للحريق)

                
              

              
                	
                  أقمشة تربولين بلاستيكية مقواة (4X5)

                
              

              
                	
                  لفافات تربولين بلاستيكية مقواة (4X50)

                
              

              
                	
                  مطابخ/ مجموعات للطبخ (النوع ب)

                
              

              
                	
                  بطانيات صوف - حرارية متوسطة

                
              

              
                	
                  بطانيات صوف - حرارية عالية

                
              

              
                	
                  جراكن مياه قابلة للطي جزئياً (10 لتر)

                
              

              
                	
                  ناموسيات

                
              

              
                	
                  حصائر للنوم اصطناعية

                
              

              
                	
                  حصائر للنوم اصطناعية - معاد تدويرها

                
              

              
                	
                  دلاء بلاستيكية عالية التحمل (14 لتراً)

                
              

              
                	
                  مصابيح الطاقة الشمسية

                
              

              
                	
                  وحدات تخزين متنقلة (10X24m)

                
              

            
          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2.4 إذا تجاوزت طلبات مواد الإغاثة الأساسية ما هو متاح في المستودعات، تعمل دائرة إدارة الإمدادات على إعطاء الأولوية لعمليات التسليم بناءً على مستوى وحجم حالات الطوارئ المعلنة إضافة إلى تاريخ استلام الطلبات فضلاً عن الاحتياجات التشغيلية الكلية.

          2.5 عند التخطيط لحالات الطوارئ، ينبغي أخذ المخاطر التالية في الاعتبار:

          
            	
              
  
    
    

    التداول بالفيديو والبث المباشر
  
  
    التداول بالفيديو والبث المباشر

    
      23 يناير 2025

      
        النقاط الرئيسية

        
          	
      لا تقلّل من شأن فعّالية الفيديو!

        

      

      
        لمحة عامة

        
          ساهم التطور الهائل في تكنولوجيا البرمجيات ووسائط الإرسال، مع زيادة عرض النطاق وانخفاض التكلفة، في إتاحة العديد من التطبيقات القائمة على الفيديو، بما في ذلك النقل البسيط لملفات الفيديو والبث المؤجل أو المباشر للأحداث والبث على الإنترنت والفيديو عند الطلب والتطبيب عن بُعد والتقنيات المتقدمة للتداول بالفيديو.

          في الواقع، ظهرت العديد من أدوات الفيديو الفعّالة والمتنقلة بالكامل المستخدمة في أغراض التواصل والتعاون خلال العقد الماضي. وعادةً ما يُستخدم الفيديو لإجراء اجتماعات ومقابلات عن بُعد وكذلك في إقرار صفة اللاجئ وفي التعلُّم الإلكتروني والندوات عبر الإنترنت والتغطية المباشرة. وقد أصبحت التغطية السمعية والبصرية للأحداث الهامة التي تجري في أماكن بعيدة في صميم آلة المعلومات، ونظراً لكون الفيديو أداةً قوية للغاية فإنه يُستخدم بشكل واسع من قبل المنظمات الإنسانية.

           

        

      

      
        التوجيه الرئيسي

        
          
            
              متى ولأي غرض؟
            

            إن وحدة الفيديو التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تستخدم تقنيات الفيديو بصورةٍ متكررة (لتغطية الأحداث وبث المقابلات التي تجري مع المفوض السامي ونقل التسجيلات الميدانية للمفوضية إلى الإعلام وما إلى ذلك). وحالياً فإن شعبة نظم المعلومات والاتصالات تقدم الدعم التقني لوحدة الفيديو التابعة للمفوضية وتوفر الاتصال عبر مقدمي خدمات الإنترنت والنظام المتنقل الساتلي والنظام الثابت الساتلي.

             

            أثناء حالات الطوارئ قد يكون من الضروري الاتصال عبر الفيديو مع المقر الرئيسي أو الشركاء لإجراء المناقشات أو لمشاركة المعلومات أو لإجراء البث/التحميل.

            
              المواصفات و/أو التفاصيل
            

            تتضمن اتصالات الفيديو ثلاثة عناصر رئيسية:

            
              	
                القدرة على الاتصال الإلكتروني (محطة طرفية ذات هوائي صغير الفتحة جداً، نظام متنقّل ساتلي، مقدِّم خدمات الإنترنت، وما إلى ذلك)

              

              	
                منصة فيديو

              

              	
                مشغِّل

              

            

          

          القدرة على الاتصال الإلكتروني: يتم توفير الاتصال في المفوضية عن طريق محطة طرفية ذات هوائي صغير الفتحة جداً قائمة في المكتب أو من خلال الاتصال بمقدم خدمات الإنترنت.

          منصة الفيديو: يعتمد استخدام منصة الفيديو على التطبيق المطلوب. وعادةً ما تنقل جلسات التداول بالفيديو عبر تطبيق Microsoft Teams أو تطبيق Cisco Webex Online Meetings أو Cisco Video Conferencing.

          
            كيف يتم طلب / تنفيذ / التماس الدعم؟
          

          يمكنك طلب إمكانية التداول بالفيديو من خبير تكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي أو مسؤول تكنولوجيا المعلومات على مستوى المكتب أو بشكل مباشر من عمليات تكنولوجيا المعلومات في شعبة نظم المعلومات والاتصالات. إذا كانت الجهات المستجيبة الأولى بحاجة إلى قدرات فيديو محمولة باليد فإن شعبة نظم المعلومات والاتصالات ستكون مسؤولة عن إعداد ذلك. (يرجى مراجعة "جهات الاتصال الرئيسية" أدناه.)

          ما هي أداة التداول بالفيديو التي يجب أن أستخدمها؟

          يُعد تطبيق Microsoft Teams هو الأداة الأساسية لإجراء التداول بالفيديو في المفوضية.

          
            
              
                	
                  
                    عدد المتصلين
                  

                
                	
                  
                    الأداة
                  

                
                	
                  
                    مناسب لِـ
                  

                
                	
                  
                    الميزات
                  

                
                	
                  
                    الوصول
                  

                
              

              
                	
                  2 - 1000

                
                	
                  Microsoft Teams
                
                	
                  المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو داخل المفوضية ومع المنظمات الأخرى التي تستخدم أيضاً تطبيق Microsoft Team

                
                	الرسائل الفورية، المكالمات الصوتية، مكالمات الفيديو، العروض التقديمية / مشاركة الشاشة
                	
                  يحظى جميع المستخدمين الحاصلين على عنوان بريد إلكتروني تابع للمفوضية بإمكانية الوصول إلى تطبيق 

                   من أي مكان متصل بشبكة الإنترنت

                
              

            
          

           

           

           

           

           

          إذا تعذر استخدام Microsoft Teams، فهناك بعض الخيارات الأخرى:

          
            
              
                	
                  
                    عدد المتصلين
                  

                
                	
                  
                    الأداة
                  

                
                	
                  
                    مناسب لِـ
                  

                
                	
                  
                    الميزات
                  

                
                	
                  
                    الوصول
                  

                
              

              
                	2 - 1000
                	
                  Cisco WebEx Online Meetings and Events
                
                	
                  المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع مشاركين من داخل وخارج المفوضية.

                  يشمل التداول بالفيديو عبر تطبيق Collaboration Meeting Rooms

                
                	المكالمات الصوتية، مكالمات الفيديو، العروض التقديمية / مشاركة الشاشة يمكن الوصول إليه عبر الموقع الشبكي والتطبيقات والهواتف المكتبية والهواتف الذكية (تطبيق مجاني)
                	
                  المشاركة في الاجتماعات مجانية، غير أن هناك تكلفة لاستضافة مؤتمر WebEx Conference يُرجى طلب الوصول من خلال مكتب الخدمات العالمي. ويمكن الوصول إليه من أي مكان متصل بشبكة الإنترنت

                
              

              
                	2 - 8
                	
                  Cisco Video Conferencing
                
                	مكالمات الفيديو مع مشاركين من وحدات التداول بالفيديو من داخل وخارج المفوضية
                	مكالمات فيديو مباشرة، مؤتمرات الفيديو متعددة الأطراف، العروض التقديمية / مشاركة الشاشة
                	يُرجى الاتصال بمكتب الخدمات العالمي في ما يتعلق بمؤتمرات الفيديو متعددة الأطراف
              

              
                	2 - 5
                	
                  Signal
                
                	المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع المشاركين غير القادرين على استخدام Microsoft Teams
                	الرسائل الفورية، المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو
                	يمكن استخدام تطبيق Signal عند التواصل مع شخص واحد أو عدد قليل من الأشخاص إذا تعذر عليهم استخدام تطبيق Microsoft Teams. ويمكن الوصول إليه من أي مكان متصل بشبكة الإنترنت
              

              
                	2 - 5
                	
                  
                    WhatsApp
                  

                  
                    Skype
                  

                
                	المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مع المشاركين غير القادرين على استخدام Microsoft Teams
                	الرسائل الفورية، المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو
                	إن تطبيقي WhatsApp وSkype غير معتمَدين كأدوات رسمية، ولذلك يجب استخدامهما فقط في حال تعذر استخدام Teams أو Signal. ويمكن الوصول إليهما من أي مكان متصل بشبكة الإنترنت
              

              
                	2 - 1000
                	
                  Zoom
                
                	التداول بالفيديو الذي تنظمه منظمات خارجية
                	الرسائل الفورية، المكالمات الصوتية، مكالمات الفيديو، العرض التقديمي/مشاركة الشاشة
                	تطبيق Zoom ليس أداة قياسية للمفوضية، و يجب أن يُستخدم فقط إذا كان مؤتمر الفيديو من تنظيم منظمة خارجية. ويمكن الوصول إليه من أي مكان متصل بشبكة الإنترنت
              

            
          

        

      

      
        الروابط

        
          حلول وأدوات التداول بالفيديو 
          الرسائل الفورية على نظم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
          ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼسلكية 
          الأنظمة المتنقلة الساتلية: نصائح للمستخدمين
        

      

      
        جهات الاتصال الرئيسية

        
          يرجى الاتصال بشعبة نظم المعلومات والاتصالات.

          
            	
              مكتب الخدمات العالمي بشعبة نظم المعلومات والاتصالات: hqussd@unhcr.org

            

            	
              وحدة الفيديو بالمقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: hqvideo@unhcr.org
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